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  كلمة شكر
العلي القهار، الأول والآخر والظاهر  وأول من یشكر ویحمد آناء اللیل والنهار، ه

 یفنى وأنار دروبنا فله والباطن، الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى وأغدق علینا برزقه الذي لا
علیه أزكى الصلوات " محمد بن عبد االله"جزیل الحمد والثناء العظیم، إذ أرسل فینا عبده ورسوله 

  .وأطهر التسلیم، أرسله بقرآنه المبین، فعلمنا ما لم نعلم وحثنا على طلب العلم أینما وجد
واجهتنا لإنجاز هذا الله كله والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي 

  .العمل المتواضع
والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسیة حتى هذه 

الذي ساعدنا في هذا »بن مامي جمال« المشرف اللحظة كما نرفع كلمة شكر إلى الأستاذ
  .من بعیدو البحث، كما نشكر كل من مدنا بید العون من قریب أ

نا إلا أن ندعوا االله عز وجل أن یرزقنا الرشاد والعفاف والغنى وأن وفي الأخیر لا یسع
  .یجعلنا هداة مهتدین

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  إهداء

  إلىاهدي هذا العمل  

من حملتني وهنا على وهن ومن ضحكت وعملت بكد في سبيلي وعلمتني معنى    إلى

  عليه  انأالكفـاح وجعلتني ما  

  االله في عمرك    أطالالحبيبة    أمي

االله بالهيبة والوقـار ومن احمل اسمه بكل افتخار وصاحب الفضل لما وصلت  الى من كلله  

  اليوم اليه فجزاه االله الجزاء الاوفى

  أبي أطال االله في عمره وحفظه ورعاهابي الغالي  

  وكل افراد عائلتي  " اخي واختي"الى الذين زينوا حياتي بأزهار العطف والحنان  

  ي  وكل من حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكرت

  أميرة

  

  

  

  

  



  هداءإ

  و الفكر المستنیر  ،الى صاحب السیرة العطرة 

  )والدي الحبیب( فلقد كان له الفضل الاول في بلوغي التعلیم العالي 

  طال االله له في عمرهأ

  وجعلتني رابط الجأش ،الى من وضعتني على طریق الحیاة 

  طیب االله ثراها ) مي الغالیة أ(

  كل من لهم الفضل في ما انا علیه الیوم و الى اخوتي و كل عائلتي و 

  

  اهدي لكم هدا الجهد المتواضع

  یسمینة
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  ˸مقدمة

الناس  أیديظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت "ːاستوقفني قول الحق في سورة الروم 
فسادهافموضوع البیئة ". لیذیقهم بعض الذین عملوا لعلهم یرجعون  ٕ صلاحها وا ٕ  إلى یحتاج وا

تدبر من العلماء والباحثین  ومسالة البحث فیها ضرورة حتمیة للبحث عن سبل والیات مكافحة 
  .التلوث وحمایة البیئة  بل وان یسل سیف القانون تشریعا وتجریما وعقابا في سبیل هاته الحمایة

زیادة  طارئة بالنسبة لكوكب الأرض بل الجدید فیها هو ومشكلة التلوث لیست جدیدة أو
شدة التلوث كما وكیفما حیث تعاني البیئة حالیا من تلوث خطیر وتدهور جسیم یشمل جمیع 
عناصرها فمن تلوث الهواء والمیاه الناجم عن الصناعات الحدیثة وانتشار الحروب، إلى تلوث 
قامة المباني علیها واستخدام المدخلات الكیمیاویة  ٕ الأراضي ناجم عن تبویر الأراضي الزراعیة وا

ع الغابات، والتصحر مما یؤدي إلى دمار بیئي شامل، هذا ما توصل إلیه الإنسان وبقناعة وقط
والملاحظ أنه رغم التباعد الجغرافي . أساس المشكلة البیئیة والمضر الوحید بنفسه تامة أنه هو

 واختلاف الثقافات والعقائد وحتى طریقة العیش إلا إن الخطر مشترك یهدد البشریة ككل وهو
عدد من الظواهر المتعددة التي تؤثر على البیئة وتلحق بها العطب والفساد بمعدلات  ولید

.                                     مسبوقة  مما ینذر بمخاطر داهمة لیس على الأجیال القادمة فحسب بل على كوكب الأرض 

حة التلوث وتدعیم ومنها عملت الدول على إصدار تشریعات وقوانین لحمایة البیئة ومكاف
الجرائم  التشریعات بالجزاءات التي یجب احترامها  والغایة هي توقیع العقوبات على مرتكبي

البیئیة، وكذلك تحقیق الردع العام والخاص  للمحافظة على البیئة وعلى غرار بلدان العالم 
قانون خاص  عملت الجزائر على خلق منظومة قانونیة تهدف إلى التعاملات البیئیة فكان أول

والذي جاء لحمایة البیئة والمحافظة على الثروات من  03-83القانون  بحمایة البیئة هو
والمتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقها، ثم القانون 

ثات في التنمیة المستدامة  حیث باء مواكب للمعطیات الدولیة الجدیدة  وكذلك شهد عدة تحدی
فاعلیة ونجاعة من خلال اعتماد بعض المبادئ الدولیة الحدیثة  أكثرالوسائل القانونیة وجعلها 
تتعلق بمخالفة الالتزامات والواجبات المقررة لحمایة البیئة،  أحكاماوتضمن هذه التشریعات 

سؤولیة بالبیئة ومن بین هذه المسؤولیات الم الإضراروتستوجب مساءلة المخالف وهي مسؤولیة 
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القانونیة  الأبحاثالجنائیة ویعنى هذا الموضوع بأهمیة بالغة  من طرف الباحثین بحیث یعد من 
المتعلقة بحمایة البیئة والمحافظة علیها، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التلوث في العالم، وازدیاد 

تحدیات والوضع الذي فرض على المجتمع الدولي المتكافل لمواجهة ال المخاطر الناجمة عنه
الحضارة الحدیثة من اجل سلامة البشریة من جانب وسلامة البیئة من  أفرزتهاالبیئیة التي 

بقاء  أسس أهمواقل تلویثا یعد من  أمنا أكثروما یعینه هذا المصطلح من بیئة  أخرجانب 
د مرتبطة ارتباطا وثیقا بسلامة البیئة وعلیه فالمشروع وضع قواع الإنسانحیاة  إذأنالمجتمع، 

  . قانونیة تكفل حمایة البیئة  

فعالیة في حمایة البیئة، لما تتمتع به هذه  الأكثروتعتبر القواعد الجزائیة الوسیلة القانونیة 
البیئة الطبیعیة   أنلتمییزها خاصتي الردع العام والردع الخاص، كما  الإكراهالقواعد من سلطة 

للبلاد نظرا  الأساسیةاطا وثیقا بالمصالح قیم المجتمع وترتبط ارتب أهمبحد ذاتها قیمة من 
،مما یمنح الأرضعلى وجه  الإنسانمن ذلك فهي ترتبط بحیاة  والأكثرلخصائصها الاقتصادیة 

الاعتداء علیها، كونه یرتبط  أفعالللقانون الجزائي المجال في تنظیم البیئة وحمایتها من كافة 
 الأفعالللبلاد، ولتنوع  الأساسیةعلاقة بالمصالح من النظام العام وماله  ارتباطا وثیقا بكل ماهو

التي تشكل اعتداءا على البیئة بقدر تنوع وتعدد العناصر البیئیة المختلفة، والتي تصلح كقیم 
اجتماعیة محل التحریم، فكل عنصر من هذه العناصر یتعرض لاعتداء بصورة مختلفة عن 

غیر  أوسلبي، عمدي  أوشاط ایجابي غیره من العناصر سواء كان هذا الاعتداء في شكل ن
لابد من تحقق نتیجة مادیة، وبالتالي تحدد كل جریمة من  أمسلوك محرم في حد ذاته . عمدي

الجرائم المنصوص علیها صورة النشاط المادي المتطلب حتى تقع تحت طائلة التحریم والعقاب 
حیث تعتبر سلوكا ضارا ونتیجة لتعدد صور الاعتداء على البیئة صورة جدیدة من الجرائم 

  . بالبیئة یخل بتوازنها

لاختلاف وجهات  أساساتعریف واحد للبیئة ولعل ذلك یعزى  الفقهاء نحو أقلاملم تتفق 
 أنالمشرع نفسه یعطي عدة تعریفات لذات المصطلح نظرا للباحثین كما  أننظر الباحثین  كما 

 أوجزائیا مدنیا (الذي ینحدر منه المشرع نفسه یعطي عدة تعریفات نظرا للمجال القانوني 
حیوي في المحیط  أوكیمیاوي  أوتغییر فیزیائي  أي[فمعناه القانوني بوجه عام هو...)  إداریا

العوامل الملوثة مواد  أومن المواد  لأي وجود ، كما هو الإنسانالذي یؤثر على نوعیة حیاة 
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عوامل  أواهتزازات  أووهد  أوحرارة  أو إشاعات أوضوضاء  أوغازیة  أوسائلة  أوصلبة 
 إلىتلویث البیئة تؤدي   إلىغیر مباشر  أوفیره تؤدي بطرق مباشر  أو الإنسان بفعل إحیائیة

  .البیئة التي توجد فیها  أو الأخرىالكائنات الحیة  أو بالإنسان الأضرار

  ː أسباب اختیار الموضوع  

بل المواطن في الجزائر وتأثیرها منا بخطورة جرائم تلویث البیئة على حاضر ومستق إدراكا
ومبادئ التنمیة المستدامة والتي صادقت علیها الجزائر، وتبناها  بعادأ السلبي على تحقیق

 إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03المشروع في القانون 
ا بالظواهر البیئیة السلبیة وانطلاقا من تأثرن. التنمیة المستدامة وغیره من القوانین البیئیة

الملاحظة بشكل یومي في مدننا كظاهرة تلوث الهواء والماء، وظاهرة تراكم النفایات على 
في الشوارع والطرقات والأراضي الزراعیة  والغابات فضلا عن الضوضاء  أنواعهااختلاف 

ي وتنظیمي  قانون إطاروالفوضى التي تشوب العمران، وهي الظواهر التي توحي بعدم وجود 
 .  جسیمة بالبیئة أضرارا ألحقتالتي  السلوكیاتیضبط هذه 

  ːأهمیة دراسة الموضوع 

یحتلها موضوع البیئة  أصبحالدراسة من خلال المكانة المتمیزة التي  أهمیةتتجلى            
وم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى في مجال العل الأكادیمیة الأوساطفي 

هذه  أنالتطبیقیة والتكنولوجیة نظرا للمخرجات العلمیة والعملیة التي ینطوي علیها، غیر 
التي تلحق  الأضرارالمخرجات وان كانت مشجعة وقدمت حلولا من اجل التخفیف من حدة 

التدهور المتسارع لعناصر البیئة المختلفة مما فرض البحث في  أمامبالبیئة فهي عاجزة 
الحمایة الجنائیة للحد  أسلوب نحو تبنيلمشرع الجزائري والمجتمع الدولي مقتضیات توجه ا

موضوع الحمایة الجنائیة للبیئة جدید  أنوالتقلیل من ذلك التدهور وبناء على ذلك وكون 
ومتجدد ولا یزال لم یلقى القدر المطلوب من البحث والتمحیص فقد جاءت هذه الدراسة كإضافة 

  .أكادیمیةودراسات  أبحاثمن  علمیة لتجدید ما یماثلها

الدراسة قد جاءت في مرحلة شهدت ولا تزال تشهد فیها الكثیر من  أنفضلا عن           
الدول ومنها الجزائر تحولات اقتصادیة واجتماعیة شاملة، فرضت على المشرع الجزائري التأكید 
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المشكلات البیئیة،  أهمحد التلوث كأ أنعلى ضرورة حمایة البیئة والمحافظة علیها على اعتبار 
تنفیذ المخططات التنمویة الطموحة على المستویین المحلي والوطني   أمامیشكل عائقا  أصبح

المحظورة دولیا  الأسلحةفي ذات المرحلة التي یشهد فیها العالم  مخاطر كثیرة  لاستخدام 
 إضافةب المعاصرة، خاصة في ظل الاستخدام الثابت للأسلحة الكیمیائیة في النزاعات والحرو 

  . دمار شامل للبیئة إلحاقالتهدید المتبادل باستخدام التكنولوجیات الحربیة والتي من شانها   إلى

الجنائیة   وهو الحمایةوعلى العموم فان دراسة  هذا الموضوع وفقا لعنوان المذكرة            
المحاولات التي نراها لا تزال للبیئة  من التلوث في التشریع الجزائري، دراسة واحدة تعد من 

ما سبق من  إثراءالقانونیة في الجزائر، والتي ستسهم في  والأبحاثقلیلة على صعید الدراسات 
نارة الطریق  ٕ   .    دراسات لاحقة تثري الموضوع أمامدراسات وا

  ːأهداف دراسة الموضوع 

ستوري بان العیش في المؤسس الدستوري الجزائري مؤخرا وبموجب التعدیل الد إدراكفي ضوء 
المواثیق الدولیة المعنیة بحقوق  أنللمواطن وعلى اعتبار  الأساسیةبیئة سلیمة حق من الحقوق 

  . قد كرست هدا الحق الأساسیةوحریاته  الإنسان

البیئة في وقتنا الحاضر وفي ظل غیاب الوعي البیئي لدى  إلیه ألتونظرا للوضع الذي        
هذه الدراسة تستهدف البحث في مدى القواعد التي سنها المشرع الكثیر من الناس، فان 

المرتبطة والناجمة عن جرائم تلویث  والأضرار الأخطارالجزائري، ذات الصلة بحمایة البیئة مع 
وما  الإجرامالمشرع الجزائري للطبیعة الخاصة لهذا النوع من  إدراكالبیئة، والبحث في مدى 

 .  یة خاصةیشترطه من قواعد حمایة قانون

الحمایة القانونیة للبیئة تستلزم مواكبة ما تشهده البشریة من تقدم علمي  أنوعلى اعتبار  
قانونیة تتسم بالفعالیة المستمرة لتحقیق الحمایة المرجوة، ومواكبة ما یطرأ من  بأحكاموتكنولوجي 

قائص الخاصة بهذا جدیدة للتلوث البیئي، فان هذه الدراسة تأتي لتسهم في سد  بعض الن أنواع
الجانب وتقترح على المشرع الجنائي الجزائري بعض المقترحات التي قد تساعد على تحقیق 

  .الأحكامالفعالیة المنشودة لتلك 
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  ːإشكالیة الدراسة 

ما مدى نجاعة فعالیة الحمایة " كالتالي الإشكالیةسبق یمكن معالجة وطرح   بناء على ما  
من هذا المنطق تم اعتماد التقسیم التالي لمعالجة هذا "  ؟ع الجزائريالقانونیة للبیئة في التشری
تجسید الحمایة الجنائیة للبیئة وتحدید  الأولفصلین، یتناول الفصل  إلىالموضوع، حیث قسمناه 

الجزاءات المقررة لمكافحة جرائم تلویث البیئة في إلىالفصل الثاني فقد تم التطرق فیه  أمانطاقه
  .ري القانون الجزائ

  ːمناهج الدراسة  

من منهج  أكثرتطلبت دراسة موضوع المذكرة اعتماد مقاربة منهجیة مركبة من         
الفقهیة  الآراءاستدعتها طبیعة الموضوع، حیث اعتمدنا المنهج الوصفي عند استعراض 

  .نقدوالمواقف التشریعیة بشان  المسائل المتعلقة  بحمایة البیئة  والتي تستوجب العرض وال

الفقهیة والمواقف التشریعیة وتحلیل  الآراءلمناقشة تلك  الأنسبوالمنهج التحلیلي باعتباره       
حیث وظف المنهج للوقوف  إشكالاتوتمحیص النصوص القانونیة محل الدراسة وما تثیره من 

ي على مدى كفایة وفعالیة تلك النصوص، واعتمد المنهج التاریخي لسرد وتتبع التطورات الت
عرفها التشریع الجزائري والقانون الدولي البیئي بشكل عام في سبیل تحقیق الحمایة القانونیة 

  .للبیئة في شقها الردعي

  
  
  
  
  
  



 

 

  الأول الفصل
 انطاقه لبیئة وتحدیدتجسید الحمایة الجنائیة ل



  اتجسید الحمایة الجنائیة للبیئة وتحدید نطاقه                               :الفصل الأول
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التي یسعى النظام التشریعي ككل الى  الأساسیةن حمایة البیئة تمثل أحدى القیم إ
ولیس من قبیل ،تنوعهاو ها بشتى العناصر التي تتشكل منها على تعدد ،الحفاظ علیهاو ،صیانتها

القانون الجنائي بالدور الأصیل في مجال مواجهة   ختصاصاالتأكید على  التجاوز فیما نعتقد
الاعتداءات التي تقع على البیئة وذلك في أطار وظیفته التشریعیة البالغة الأهمیة التي تتسع 

  .اسیةصیانة مصالحه الأسو سلامة المجتمع و تمتد لتشمل تحقیق أهداف أمن و 

فعالیة تأثیر القانون الجنائي في حمایة البیئة سلطة توقیع العقاب التي و ویزید من عمق  
لا بل أن مهام الحمایة الجنائیة للبیئة لا تقف عند حدود . یملكها ازاء مرتكبي الجرائم البیئیة

القانون الجنائي المطبق على المستوى الداخلي سواء وردت نصوص التجریم في قانون 
ما قد یتوفر للبیئة من حمایة قانونیة  والخاصة المعنیة بحمایة البیئة أالقوانین  وعقوبات أال

التعلیمات و الأنظمة  بإصدارالسلطات المعنیة  وهیئات أبمقتضى التفویض التشریعي لبعض ال
مواجهة مكافحة الجرائم القرارات والأوامر حیثما تنطوي على جزاءات تفرض عند مخالفتها لو 

العمل و ایقاف التدهور الحاصل في الانظمة البیئیة و للتغلب على مشاكل التلوث البیئي و .ئیةالبی
بزیادة في الاعتمادات المالیة اللازمة و على تحسینها یحتاج الى جهود تكنولوجیة علمیة حدیثة 

القوانین و توقیع الجزاءات من خلال التشریعات و ة ئالاصلاحات المناسبة في البی حداثلأ
  .البیئیة الصارمة ظمةالأنو 

بل سیكون  بأحكامهایعد الجزاء الجنائي الوسیلة المثلى لقهر المخاطب على التقید  
یه سنعتمد الى لبناءا ع. ي للبیئة بمختلف درجاتهالتركیز بصورة خاصة على التنظیم التشریع

  .)المبحث الثاني(اتحدید نطاقهو  )وللأاالمبحث (الحمایة الجنائیة للبیئة تجسید
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  الأول المبحث

  تجسید الحمایة الجنائیة للبیئة

لقد حاول المشرع الجزائري حمایة البیئة من خلال سنه لمختلف القوانین بدءا بقانون رقم 
المتعلق  03/10المعدل بالقانون المتعلق بحمایة البیئة  1983فبرایر  5المؤرخ في  83-03

ك عن طریق تكلیفه لمختلف الهیئات للمحافظة وكذل ،التنمیة المستدامة إطاربحمایة البیئة في 
 ایة البیئةالمكلفة بحمو الهیئات المساهمة على  سلیط الضوءلذلك سنحاول ت. على البیئة 

  .)المطلب الثاني(المكلفة بحمایة البیئة  المحلیةو الوزاریة  ئاتالهیو ) الأولالمطلب (

  المطلب الأول

  البیئة المساهمة والمكلفة بحمایة الوطنیة الهیئات

عرف قطاع البیئة في الجزائر تشكیلات متعددة منها المركزیة والمحلیة وغیرها وكلها 
الفرع (التلوث وفیه دور الهیئات المركزیة المباشرة تنشط في مجال حمایة البیئة من شتى أنواع

  .)الفرع الثاني(الهیئات الإداریة المستقلةو ) الأول

 مفهوم البیئة: الفرع الأول

صطلح شائع الاستخدام في الأوساط العلمیة وعند عامة الناس، وهناك العدید من البیئة م
یرتبط مدلولها  الاستخدامالتعاریف للبیئة تختلف باختلاف علاقة الإنسان بها، فهي لفظة شائعة 

بنمط العلاقة بینها وبین مستخدمها، فنقول البیئة الزراعیة، البیئة الصناعیة، البیئة الاجتماعیة، 
یئة السیاسیة وغیرها، وأمام هذه التصورات المتنوعة لجوانب البیئة فإن لكل مفهوم علاقة الب

 .بالبیئة، وسوف نقدم البیئة بالمفهومین اللغوي والاصطلاحي

 

  



  اتجسید الحمایة الجنائیة للبیئة وتحدید نطاقه                               :الفصل الأول
 

10 
 

 اللغوي: اولا

وتشیر معاجم اللغة العربیة إلى أنه استخدم في ) بوأ(البیئة اسم مشتق من الفعل الرباعي 
هذه المعاني یرجع إلى الفعل باء ومضارعه یبوء، بمعني نزل وأقام،  أكثر من معنى، وأشهر

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من : "وجاء هذا المعنى في القرآن الكریم أكثر من مرة، قال االله تعالى
بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بیوتا فاذكروا آلاء 

  ".رض مفسدیناالله ولا تعثوا في الأ
  ".وكذلك مكنا لیوسف في الأرض یتبوأ منها حیث یشاء: "وقال تعالى

إن المفهوم اللغوي للبیئة یوحي بأنها تضم الأرض وما فیها من مخلوقات وكائنات بما فیها 
الإنسان، كما أشار المفهوم الإسلامي للبیئة إلى ضرورة المحافظة علیها وحمایتها والتعامل 

فسادملك للجمیع، وعدم التبذیر معها على أنها  ٕ   .)1(مكوناتها وا

 المفهوم الاصطلاحي: ثانیا

المعنى الاصطلاحي للبیئة كثیرا عن المعنى اللغوي، وقد تبنى مؤتمر  یختلفلا 
مفهوما للبیئة مفاده أن البیئة إیكولوجیا تعرف بأنها مجموع المؤثرات  1972استوكهولم 

مباشرة المؤثرة على حیاة ونمو الكائنات الحیة، فیعرفها والظروف الخارجیة المباشرة وغیر ال
  .البعض أنها الوسط الذي یعیش فیه الإنسان

الوسط الذي یشمل مختلف الجوانب التي تحیط بالإنسان من أحیاء : "وتعرف أیضا أنها
هو خارج کیان الإنسان بوضعه الفطري والطبیعي السلیم، فالهواء یتنفسه  وجماد، أي أنها كل ما

علیه یأكله، وما ینتج من الحیوان والنبات من مأكل  والماء یشربه والطعام وما تجود به الأرض
 ".وملبس ومسكن وغیرها

فالبیئة عبارة عن مجموعة من الظروف والمؤثرات الداخلیة والخارجیة المحیطة بأي كائن  
اویة والبحریة والجویة حي إنسان، حیوان أو نبات، وتشمل المؤثرات الطبیعیة والكیمیائیة والصحر 

والنباتیة والاجتماعیة، وهذه الظروف والمؤثرات مترابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض تأثیرا 
                                                             

الیاس شاهد، عبد النعیم دفرور، البیئة ومقومات حمایتها في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة، جامعة  )1(
  .54، ص2016، دیسمبر 20لشهید، حمة لخضر، الوادي، العدد ا
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تتكون : كما یلي 03/10 من القانون رقم 04أما المشرع الجزائري فعرفها في المادة . وتأثرا
والأرض وباطن الأرض  البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء والجو والماء

والنبات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذلك الأماكن 
  . )1(والمناظر والمعالم الطبیعیة

من هذه التعاریف یتضح أن البیئة هي كل ما یحیط بالإنسان، وتتكون من الكائنات الحیة 
نات غیر الحیة وهي الماء، الهواء والأرض، وكل هذه وهي الإنسان، الحیوان والنبات، والكائ

الكائنات متصلة ببعضها البعض ولا یمكن للإنسان أن یعیش بدونها، فهناك علاقة وثیقة بین 
الإنسان وبیئته، فهي الإطار الذي یتواجد فیه والوسط الذي یعیش فیه ویحدد فیه أنشطته 

  .في التعامل مع بیئته حتى یحافظ علیها ومستویات معیشته، ولذلك ینبغي أن یكون إیجابیا

  مفهوم التلوث: الفرع الثاني

ثیر الحدیث عن نقطتین یهو التلطیخ أو الخلط، أما تحدیده اصطلاحا فإنه  :التلوث لغة: أولا
وجود أي : أولا . أولاهما وجود مادة أو طاقة ضارة وثانیهما هو التلوث المادي والتلوث الأدبي

یغیر كیفیتها أو كمیتها، أو في غیر مكانها أو زمانها الأمر  الطبیعیةبیئة مادة أو طاقة في ال
 . )2(الذي من شأنه الأضرار بالكائنات الحیة أو الإنسان في أمنه أو صحته أو راحته

 :  )المادي والمعنوي (اصطلاحا التلوث: ثانیا 
 :التلوث المادي  -  1

جعلها مصدر ضرر للإنسان وتتمثل عناصره یقصد بهذا النوع التلوث إفساد عناصر البیئة و 
  ).الحیوانات+ النبتات + مصادرة + معادن + تربة + ماء (حسب مؤتمر إستكهولم في 

  
  
  

                                                             
  .55الیاس شاهد، عبد النعیم دفرور، البیئة ومقومات حمایتها في الجزائر، المرجع السابق، ص )1(
بوخالفة عبد الكریم، الیات حمایة البیئة في التشریع الجزائري في اطار التنمیة المستدامة، مجلة الاجتمهاد للدراسات  )2(

  .55، 2020، سنة 02، العدد09القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
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  :التلوث الأدبي المعنوي  -  2
تعد من المسائل التي حرصت علیها الأدیان وتحرص  والآدابكما نعلم أن حمایة الأخرى 

مما یترتب عن الأعمال المنافیة لها من آثار سئة على  القوانین على رعایتها ووقایة المجتمع
 .المجتمع 

ولا شك أن الأعمال المنافیة للآداب یمكن أن تلوث البیئة بالمعنى المادي لهذا التغییر 
فتفشي ظاهرة الدعارة مثلا من شأنه المساعدة على إنتشار الأمراض والأضرار بالصحة العامة، 

أعمال التلوث المادي قد تنطوي على إنحراف أخلاقي، فربان  كما أنه من ناحیة أخرى نجد أن
السفینة الذي یحافظ على نظافة دولته ویقدف بنفایاته الضارة على مقربة من شوطئ دولة أخرى 

العلاقة قائمة بین الآداب العامة  فیلوث میاهها بعد مركبتها لعمل یتنافي وقواعد مما یجعل
  .)1(وتلوث البیئة

  ˸الإقلیمالهیئات المركزیة في وزارة البیئة وتهیئة : الفرع الثالث

البیئیة من خلال منظومة ثریة قامت الجزائر على غرار دول العالم بتحدید سیاستها العامة 
الى مواجهة الوضعیة البیئیة التي ودت نفسها تتخبط تسعى من خلالها  ،بالقوانین و التشریعات

ؤتمر ستوكهولم این بعد م سبعینات القرن الماضيفي بناء هذه السیاسة منذ بدأتوقد  ،فیها
لكن مساھمة الدولة ، 1974وهي اللجنة الوطنیة للبیئة سنة  نصبت اول هیئة تهتم بحمایة البیئة

این رسمت حدودا للخطة البیئیة   1996ظلت ھزیلة طیلة ما یقارب عشرین سنة حتى سنة 
  .)2(اد تطبیقها ر الم

  ˸)DG CNV: (المدیریة العامة للبیئة: اولا

عداد  ٕ تبادر بالدراسات الاستشرافیة وتعد التقریر الوطني حول البیئة والتنمیة المستدامة، وا
كل دراسة التشخیص ووقایة البیئة من التلوث والأضرار لا سیما في الوسط الصناعي، كما تقوم 

یئة والتنمیة بترقیة أعمال التحسیس والتربیة في هذا المجال، وتضع بنك المعطیات یتعلق بالب
                                                             

  .58بوخالفة عبد الكریم، الیات حمایة البیئة في التشریع الجزائري في اطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق، ص )1(
مجلة الباحث  ،المستخدمة  السیاسة البیئیة في الجزائر بین استقرار الهیئات المكلفة وتكامل الادوات،عائشة سلمى كیحلي)2(

  .255ص 2018،
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وحمایة الصحة  البیئةوتساهم في إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة 
، كما تقوم بدراسات )1(الحفاظ على التنوع البیولوجي وتطویر المساحات الخضراء إلى بالإضافة

ستراتیجیات لتغیرات المناخیة والتحلیلات البیئیة، إذ تعد من تنفیذ الالتحلل التأثیر والخطر ل
الوطنیة ومخطط العمل الوطني للبیئة وتقیمها وتحیینها وتضمن المراقبة والتقییم لحالة البیئة 
والسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بها وتقم هذه المدیریة إلى خمس مدیریات فرعیة 

  :)2(وهي

 : مدیریات فرعیة 03مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة وتضم   -أ 

  .یریة الفرعیة للنفایات الحضریةالمد: 1

  .المدیریة الفرعیة للتطهیر الحضري: 2

  .المدیریة الفرعیة للأضرار ونوعیة الهواء والنقل النظیف:  3

 : مدیریات فرعیة 04مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة وتضم   -ب 

  .ةللمنتجات والنفایات الخطر المدیریة الفرعیة : 1

  .المصنعةللمنشآت المدیریة الفرعیة : 2

  .للتكنولوجیا النظیفة وتثمین النفایات والمنتجات الفرعیةالمدیریة الفرعیة :  3

  .المدیریة الفرعیة لبرامج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوجیة الكبرى: 4

 

                                                             
أطروحة دكتوراه في القانون ،دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون الوضعي ،الحمایة الجنائیة للبیئة،محمد لموسخ)1(

  .95ص، 2013-2012بسكرة ،،جامعة محمد خیضر ،الجنائي
 ،القسم العام  ،فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائیة ،رالماجیستیمذكرة لنیل شهادة  ،لحمر نجوى،الحمایة الجنائیة للبیئة)2(

  .93ص ، 2012-2011السنة الجامعیة  ،قسنطینة   ،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق 
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الطبیعیة  ة المحافظة على التنوع البیولوجي والوسط الطبیعي والمواقع والمناظرمدیری  -ج 
 ˸ت فرعیةمدیریا 04وتضم 

  .للمحافظة على المناطق البحریة للساحل والمناطق الرطبةالمدیریة الفرعیة : 1

  .للبیئة الریفیةالمدیریة الفرعیة : 2

  .والصحراویة وتثمینها للحفاظ على المنظومات البیئیة الجبلیة والسهبیةالمدیریة الفرعیة :  3

  .عي والبیولوجيالمدیریة الفرعیة للمواقع والمناظر والتراث الطبی: 4

  :)1(مدیریات فرعیة 03تضم : مدیریة التوعیة والتربیة البیئیة  - د 

  .للاتصال والتوعیة في مجال البیئةالمدیریة الفرعیة : 1

  .للتكوین والتربیة والتوعیة في مجال البیئةالمدیریة الفرعیة : 2

  .للشراكة من أجل حمایة البیئةالمدیریة الفرعیة :  3

  : )2(مدیریات فرعیة 03دراسات والتقویم البیئي وتضم مدیریة التخطیط وال  - ه 

  .للتخطیط والمشاریع والبرامجالمدیریة الفرعیة : 1

  .للدراسات والتقویم في مجال حمایة البیئةالمدیریة الفرعیة : 2

  .لمراقبة البیئة ورصدهاالمدیریة الفرعیة :  3

  ˸هیئة الاقلیممدیریة الاستقلالیة والبرمجة والدراسات العامة لت: ثانیا

  : وتكلف بما یلي

                                                             
  .95لحمر نجوى، المرجع السابق، ص-)1(
 .56سایح تركیة، المرجع السابق،ص)2(
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  .تعد أیة دراسات مستقبلیة مخصصة لتوجیه آفاق السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیمو تبادر أ -
د بالاتصال مع القطاعات المعنیة وتقترح العناصر اللازمة لتحدید سیاسة تهیئة الإقلیم  - ّ تع

 .وتأطیرها وتنفیذها

للحفاظ على الفضاءات المتمیزة والحساسة من  تقترح العناصر والهیاكل والآلیات الملائمة -
 .الساحل، الجبل، السهوب، المناطق الحدودیة: وترقیتها الإقلیم

  )1(: وتضم مدیریتین فرعیتین

 .المدیریة الفرعیة للدراسات والمخططات المستقبلیة   -أ 

 .المدیریة الفرعیة والأدوات النوعیة  -ب 

  :مدیریة العمل الجهوي والتلخیص والتنسیق: ثالثا

  :وتكلف بما یأتي

  .تشارك في تنشیط المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم ومتابعتها وتنفیذها -
تتابع وتسهر على انسجام مشاریع توطین الهیاكل الأساسیة الكبرى في التراب الوطني - -

  .بالنسبة إلى التوازنات الواجب تحققها في تنمیة المناطق
م الولایة وترقیة التنمیة المحلیة المتكاملة وتضم مخططات تهیئة إقلیتشارك في متابعة تنفیذ  -

  : مدیریات فرعیة 03
 .المدیریة الفرعیة للبرمجة الجهویة  -أ 
 .المدیریة الفرعیة للتوجیه القضائي للاستثمار  -ب 

 .المدیریة الفرعیة للتنمیة المحلیة المتكاملة   -ج 

  

  

 
                                                             

  .في وزارة التهیئة الاقلیم و البیئة المتضمن قانون الادارة المركزیة ، 01/09من المرسوم  03مادة -)1(
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  )1(:الإقلیممدیریة الأشغال الكبرى لتهیئة : رابعا

لناجمة عن مع مختلف القطاعات المعنیة في تنفیذ برامج الأشغال الكبرى اتساهم بالتشاور  -
هویة لتهیئة الإقلیم والأدوات القطاعیة التي تندرج ضمن توجهات المخططات الوطنیة والج

 : .السیاسة الوطنیة لتهیئة الاقلیم وخیراتها

كاملة في التنمیة تساهم بالاتصال مع الهیئات المعنیة في تحدید المشاریع والبرامج المت -
 .المحلیة

عادة الحیاة إلیه،  - ٕ تشجع بالاتصال مع القطاعات المعنیة، أعمال ترقیة العالم الریفي وا
 :وتضم مدیریتین فرعیتین

 .المدیریة الفرعیة لإعادة الحیاة إلى الفضاءات  -أ 

 .المدیریة الفرعیة للتخطیط للهیاكل الأساسیة الكبرى  -ب 
 .ة المتكاملةالمدیریة الفرعیة للتنمیة المحلی  -ج 

  :)2(ترقیة المدینةال مدیریة: خامسا

تساهم على أساس المخططات الوطنیة والجهویة لتهیئة الإقلیم، في توفیر الظروف التي  -
 .تسمح بالتحكم في تطور المدن وتوجیهه

 .تقوم بترقیة تكوین منظومات عمرانیة متكیفة مع احتیاجات الاقتصادیة الجهویة -

قطاعات المعنیة، في توفیر سیاسة نوعیة للمدینة، وتضم تساهم في الاتصال مع ال -
 : مدیریتین فرعیتین

 .المدیریة الفرعیة للمنظومات الحضریة  -أ 

 .المدیریة الفرعیة للتنمیة النوعیة للمدینة  -ب 

 

                                                             
  .01/09من المرسوم  05و م  04م-)1(
  .01/09من المرسوم  06المادة  -)2(
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  :)1(مدیریة الشؤون القانونیة والمنازعات: سادسا

 .ها القطاعوتلخیص مشاریع النصوص التي یبادر تقوم بجمیع أشغال إعداد وتنسیق  -

تقوم بتجمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تعنى وتخص القطاع وتناولت تعمیمها  -
 .على تقنیتها وتعملوتتابع تنفیذها 

 .تدرس شؤون المنازعات التي تخص القطاع -

  : وتضم مدیریتین فرعیتین

 .المدیریة الفرعیة للشؤون القانونیة  -أ 
 .المدیریة الفرعیة للوثائق والأرشیف  -ب 

  ) 2( :مدیریة الإدارة والوسائل: بعاسا

تقییم الحاجات إلى اعتمادات تسییر الإدارة المركزیة والمصالح غیر المركزیة وتدقق  -
 .میزانیتي التسییر والتجهیز المتخصصین للقطاع

 .تقترح وتنفذ سیاسة تسییر الموارد البشریة للقطاع -

الصلة بالوسائل المالیة والمادیة  تقوم بالاتصال مع الهیاكل المعنیة، بجمیع الأعمال ذات -
 .وبتسییر الإدارة المركزیة

تتولى تسییر الصندوقین الوطنیین للبیئة وتهیئة الإقلیم بما یتماشى والنصوص الساریة  -
 .علیها والمعمول بها

  : مدیریات فرعیة 04وتضم 

 .المدیریة الفرعیة للموارد البشریة  -أ 
 .المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة  -ب 

 .المدیریة الفرعیة للوسائل والإمداد   -ج 

                                                             
  .60ص ،سایح تركیة المرجع السابق + 01/09من المرسوم  07م)1(
 .62ص ،المرجع السابق ،سایح تركیة  )2(
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 )1(.المدیریة الفرعیة للبرامج التي تمولها صنادیق تهیئة الإقلیم والمناطق الجنوب والبیئة  - د 

الإقلیم والبیئة على رأس الهیكل الإداري والمنظم للبیئة وهي السلطة  وتعتبر وزارة تهیئة
لتي تفرضها على مختلف المدیریات الوصیة على القطاع عن طریق تسییره بالرقابة السلمیة ا

الولائیة وذلك لضمان تطبیق الأهداف، المتوخاة من التشریع البیئي لتحقیق التوازن بین 
ویوجد على رأس ،لقضایا البیئیة ذات البعد الوطنيالخصوصیات الجغرافیة والبیئیة لكل منطقة وا

السهر على مطابقة : المهام تكمن في الوزارة البیئیة وزیر تهیئة الإقلیم والبیئة الذي یكلف ببعض
المبادرة بقواعد وتدابیر حمایة الموارد و  ،ة على ضوء نصوص التشریع والتنظیمالمنشآت المصنف

المبادرة بالقواعد والتدابیر هناك و ،الطبیعیة والبیولوجیة والأنظمة البیئیة وتنمیتها والحفاظ علیها
بالصحة العمومیة  والأضراروث وتدهور البیئة الخاصة بالحمایة والوقایة من كل أشكال التل

  .)2(المعیشة واتخاذ التدابیر التحفظیة الملائمة وبإطار

  ˸الهیئات الإداریة المستقلة: الرابعالفرع 

استحدث المشرع الجزائري بموجب التعدیلات الجدیدة هیئات مستقلة، تسهر على تسییر 
السلطة الوصیة والهیئات المحلیة ومن أهم  مجالات بیئیة معینة والتي حققت بذلك الضغط على

الوكالة الوطنیة للنفایات، والمحافظة على السواحل، : هذه الهیئات المركزیة المستقلة نذكر
  :)3(وغیرها سنتطرق إلیها بالتفصیل.. الوكالة الوطنیة للجیولوجیا،

  : المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة: اولا 

مومیة ذات طابع تجاري وصناعي یتمتع بالشخصیة المعنویة وذمة والذي یعتبر مؤسسة ع
وضع شبكات الرصد وقیاس التلوث وحراسة الأوساط : مالیة مستقلة، والذي یكلف بالمهام التالیة

  .الطبیعیة

                                                             
  .62ص  ،المرجع السابق  ،سایح تركیة)1( 
  .لإقلیم و البیئةمحدد لصلاحیات الوزیر وتهیئة ا 01/08مرسوم تنفیذي رقم )2( 
  .62سایح تركیة، المرجع السابق ،ص )3(
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عدادها  - ٕ جمع المعلومة البیئیة على الصعید العالمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وا
 .وتوزیعها

معلومات المتصلة بالبیئة والتنمیة المستدامة لدى المؤسسات الوطنیة جمع المعطیات وال -
 .والهیئات المتخصصة

 .نشر المعلومة البیئیة وتوزیعها -

  ˸)1(الوكالة الوطنیة للنفایات: ثانیا

إن قضیة النفایات أصبحت لها أهمیة كبیرة، نظرا لتغییر فكرة التخلص من الفضلات إلى 
ایا كمادة أولیة تستخدم في الصناعة وبذلك وحسب المرسوم بقفكرة إعادة استعمال هذه ال

من هذا  01، استحدثت الوكالة الوطنیة للنفایات، وحسب المادة 02/175التنفیذي رقم 
المعنویة المرسوم، فهي تعد مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري وصناعي وتتمتع بالشخصیة 

ا مع الدولة وتسییر وفقا لنظام الوصایة والاستقلال المالي وتخضع للقانون الإداري في علاقته
  .من طرف الوزیر المكلف بالبیئة

علاقة الوكالة مع الغیر هي علاقة تجاریة  من نفس المرسوم، أما 08حسب نص المادة 
ممثله وممثل  ووتسیر الوكالة بواسطة مجلس إدارة یتكون من الوزیر الوصي على قطاع البیئة أ

ل وزیر الصناعة وممثل وزیر الطاقة وممثل وزیر المكلف الوزیر المكلف بالمالیة وممث
یعین هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید ،وممثل وزیر الطاقة والمناجم بالجماعات المحلیة

  .)2(بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة باقتراح من السلطة الإداریة التي ینتمون إلیها

  : )3(اختصاصات الوكالة هي

 .مساعدة للجماعات المحلیة في تسییر النفایاتتكلف بتقدیم ال -
 .تكوین بنك المعلومات حول معالجة النفایات -

                                                             
  .63ص سایح تركیة، المرجع السابق ،)1(
  .المتضمن قانون إنشاء المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة 02/115مرسوم تنفیذي رقم )2( 
  .لة الوطنیة للنفایات تشكیلها و كیفیة عملهالاختصاصات الوكاالمعدد  02/175مرسوم رقم )3( 
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 .تقوم بالمبادرة بالبرامج التحسیسیة للإعلام والمشارك فیها -

 .تطویر نشاطات فرز النفایات ومعالجتها وتثمینها -
حول معالجة المعطیات والمعلومات الخاصة بالنفایات وتكون بنك وطني للمعلومات  -

  .النفایات

  ˸والمراقبة المنجمیةللجیولوجیا الوكالة الوطنیة : ثالثا

التي تسمح بالاستقلال الممثل للموارد الباطنیة  الإداریةتعد هذه الوكالة من أهم الهیئات 
المستعملة كمادة خاصة، أي حمایة الموارد الجیولوجیة مع ما یتماشى وحمایة البیئة، هذه الهیئة 

منه تعد الوكالة الوطنیة للجیولوجیا سلطة  45وحسب م  01/10نون المناجم استحدثت حسب قا
دارة النشاط  ٕ ألمنجمي والمجال الجیولوجي وهي تسییر بواسطة مستقلة تسهر على تسییر وا

أعضاء یقترحون من الوزیر المكلف بالمناجم ویعینون من طرف  5مجلس إدارة یتكون من 
  .)1(رئیس الجمهوریة

بجمع المعلومات بعلوم الأرض وتقوم بمراقبة مدى احترام المؤسسات  وكالة هذه ال تهتمو 
لمنجمي أي بكیفیة استخراج المواد المنجمیة مع احترام قواعد الصحة، كما تقوم كذلك اللقانون 

  .)2(بمراقبة وتسییر المواد المتفجرة

  :المحافظة الوطنیة للساحل: رابعا

وتعتبر هذه ،والمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02أنشئت هذه الهیئة بموجب القانون 
المحافظة هیئة عمومیة تكلف بالسهر على تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینه على 
العموم والمنطقة الشاطئیة على الخصوص والمعروف أن الساحل البحري للجزائر تتركز فیه 

المناطق الشمالیة المحاذیة للساحل مما  كثافة سكانیة عالیة كما أن جل المؤسسات تتركز في
أدى إلى تلویث الشواطئ من خلال تصریف المیاه القذرة وكذا تدهور المواقع ذات القیمة 

                                                             
المعدد لاختصاصات الوكالة الوطنیة 02/175من المرسوم  09م.+المتعلق بالمناجم10/ 01من قانون  45المادة ) 1(

  .للنفایات تشكیلها و كیفیة عملها
  .المتعلق بالمناجم 01/10من قانون 45المادة ) 2(
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الایكولوجیة خاصة الواقعة لمناطق عنابة، سكیكدة، بجایة، كل ذلك أدى إلى إنشاء هذه الهیئة 
من قانون  27الساحل وتنص المادة الإداریة المركزیة التي تسعى إلى حمایة البیئة وتثمین 

  ˸)1(على مهام عدیدة منه 02/02

عداد برامج  - ٕ عدادشامل یسمح بمتابعة تطویر الساحل  إعلامجرد للمناطق الساحلیة وا ٕ  وا
علام تقریر عن الوضعیة  ٕ جراء تحالیل دوریة لمیاه الاستحمام وا ٕ ینشر كل سنتین وا

 .المستعملین لها بنتائج التحالیل

كمساحات محمیة، وتمكن إقرار منع  والكثبان الرملیة كمناطق مهددة أتقوم بتصنیف  -
 .الدخول إلیها

معرضین  وأ التربة والخط الشاطئین هشینتصنیف أجزاء المناطق الشاطئیة التي تكون فیها -
حظائر توقیف  وطرق أ ومنشآت أ وللانجراف كمناطق مهددة والتي تمنع فیها القیام ببناءات أ

  .السیارات

  طلب الثانيالم

  بحمایة البیئة ةالمكلف حلیةالهیئات الوزاریة والم

استحدثت مع التغیرات التي حدثت في ) الأولالفرع (المشروع الوطني هیئات وزاریة استحدث
) الفرع الثاني(الضغط على السلطة الوصیة على الهیئات المحلیة  قطاع البیئة وذلك لتخفیف

لتصدي الجرائم البیئیة الخاصة بالنفایات والساحل والمجال هذه الهیئات لازمة  أصبحتوبالتالي 
  .البحري

  ˸)الغیر مباشرة(الهیئات الوزاریة : الفرع الأول
هناك مجموعة من المؤسسات الوطنیة المساهمة في حمایة البیئة بشكل غیر مباشر نذكر 

  )2(˸منها ما یلي

                                                             
  .ق بحمایة الساحل وتثمینه المتعل 02/02من قانون  27المادة )1(
 .229ص ،علي سعیداني ،المرجع سابق) 2(
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  ˸وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: أولا

المراكز و علیم العالي والبحث العلمي تشرف على العدید من المؤسسات إن وزارة الت
التي تضم مؤهلات علمیة هامة ومن بینها الباحثین المتخصصین في الكثیر من  هدوالمعا

المجالات ذات الصلة بالبیئة، وفي هذا الإطار یسجل أن تلك المؤسسات أنجزت ولا تزال تنجز 
التوجیهي للبحث العلمي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي  وفقا للبرامج التي اقرها القانون

  :بحوثا ودراسات متخصصة في المسائل البیئیة ومنها

 البحوث المتعلقة بالمناطق السهبیة -

 التلوث  حمایة الوسط البحري من -
 حمایة المناطق الساحلیة -

 الأسماك صیدحمایة الموارد المحصلة من  -
 .)1(بحوث حول الطاقة المتجددة   -

  ˸وزارة الداخلیة والخدمات المحلیة والإصلاح الإداري: ثانیا

جهة  من وفه أوجهعدة  قطاع البیئة وذلك من والداخلیة بطبیعته ه) وزارة(إن قطاع 
وضبط شؤونهم وحیاتهم  ،من جهة للمواطنینالقطاع الذي یشرف على تلبیة الحاجیات العامة 

المكلف بالحفاظ  وفإن قطاع الداخلیة ه المنظور هذا ومن ،من جهة أخرى عبر الوطنالیومیة 
ویدخل تحت ،بشكلیه العام والخاص الإداريفي إطار الضبط  ،على النظام العام والآداب العامة

  :)2( من العناصر التي لها صلة بحمایة البیئةكبیرة مجموعة  هذا العنوان

الهدوء والآداب العامة تنظیم المرور والحفاظ على الأمن العام والحفاظ على السكینة و 
والحفاظ على الصحة العمومیة للمواطنین وحمایة ممتلكاتهم والقضاء على الحیوانات المؤذیة 

 .والمضرة وما إلى ذلك من مظاهر الضبط الإداري التي لا حصر لها لاتساع مجالاتها
                                                             

العدد  ،مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة ،حمایة البیئة على ضوء مبدا الحیطة ،الطیب ولد عمر ،بوسماح الشیخ) 1(
 .125ص ،2015،مارس ،01جامعة باتنة ،الخامسكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع   ، 02ط  ،ام القانوني  لحمایة البیئة و التنمیة الاقتصادیة المستدامة النظ،احمد لكحل)  2(
 .166ص  ، 2016 ،الجزائر



  اتجسید الحمایة الجنائیة للبیئة وتحدید نطاقه                               :الفصل الأول
 

23 
 

تعمیر وضبط كما تعتبر النشاطات الهادفة إلى حمایة المال العام وتلك المتعلقة بالبناء وال
عمل وزارة الداخلیة وتدخل هذه الأنشطة في مجال الضبط الإداري  المنشآت الخطرة من صمیم

الخاص وهي كلها منظمة بنصوص قانونیة وتنظیمیة یمكن إدراجها ضمن الجهود التشریعیة 
  )1( .لحمایة البیئة

  ˸والسكن الصحةة وزار : ثالثا

قة بصحة المواطنین خاصة في مجال وتعتبر هذه الوزارة مختصة في كل ما له علا
الأوبئة عن السكنیة من انتشار  الأماكنمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المیاه وكذلك حمایة 

  .)2(طبیة وطریق استعمال مواد غذائیة أ

ابریل من سنة  11المؤرخ في  05/117ونجد أن هذه الحمایة مكرسة بموجب المرسوم 
، وكذلك مراقبة الایونیة ضد مخاطر الإشعاعات لعاملینل الذي یحدد قواعد الحمایة 2005

أن وزارة الصحة والسكان لها صلاحیات تتعلق بحمایة كل هذا یدل المواد المخزنة والمستعملة 
إلى  يمكلها نشاطات تر  ةالادوی والسكان من جمیع الأمراض الوبائیة المتنقلة بواسطة المیاه أ

  .حمایة البیئة بطریقة جزئیة

  ˸والبناء ةالعمرانیالتهیئة  ةوزار : رابعا

 على بالحفاظ وذلك البیئة بحمایة المعنیة القطاعات اخطر من واحد القطاع هذا یعتبر
من و المخططات البیئیة المختلفة أ اعدادالجوانب التنظیمیة والجمالیة للبیئة سواء من خلال 

ما تنص علیه  وبناء وهمن أجل ال. تجزئة الأراضي وخلال منح التراخیص الخاصة بالبقاء أ
المحدد  لشروط و كیفیات تعیین  2006جانفي30المؤرخ في 06/55من المرسوم  02المادة 

الاعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و التعمیر ومعاینتھا 

                                                             
Prieur Michel,droit de l envirenement, presise Dalloz, 2eme edition, 1991 ,P 40.1 

  .230علي سعیداني،المرجع سابق ،ص)2(
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العمومي  بالأمن وكانت البناءات من طبیعتها أن تمس بالسلامة أ إذا( المراقبة إجراءاتو كذا 
  )1(.)...یمكن رفض رخصة البناء

ویقع على عاتق القطاع كغیره من القطاعات لعب دور المناسب في مجال حمایة البیئة 
 .التي قد یتسبب فیها الأخطاءوالحفاظ علیها بسبب خطورة 

  ˸الهیئات المحلیة: الفرع الثاني

نمیة الاقتصادیة على الصعید تساهم الهیئات المحلیة الجزائریة في تحسین عوامل الت
، وقانون الولایة الجزائري لعام 1967الوطني، وفي هذا ما أكده أول قانون البلدیة الجزائري لعام 

، حیث أن المشاریع الاقتصادیة أثرت سلبا على التوازنات الایكولوجیة وهذا ما أدى )2(1969
  .لتعزیز ضرورة الاهتمام بالموضوع البیئي في الجزائر

  ːفي حمایة البیئة البلدیةدور : أولا

 :في حمایة البیئة البلدیةاختصاصات   - أ

من أهم المجالات التي تهتم البلدیة بمحاربة التلوث الناشئ عن النفایات المنزلیة والصناعیة 
حیث تعتبر البلدیة صاحبة الاختصاص الأساسي في مجال حفظ الصحة والمحافظة على 

 :تعلقالنظافة العمومیة لا سیما فیما ی

 توزیع المیاه الصالحة للشرب. 
 3(مكافحة ناقلات الأمراض المعدیة(. 

  القیام بعملیات التطهیر ونظرا لأهمیة وخطورة النفایات الخطرة على البیئة والسكان، نص
على أنه ینشأ مخطط بلدي لتسییر النفایات  01/19من قانون  29المشرع في المادة 

                                                             
المحدد  لشروط و كیفیات تعیین الاعوان المؤهلین للبحث عن  ،2006جانفي30المؤرخ في  06/55مرسوم تنفیذي )1(

  .مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر ومعاینتها و كذا اجراءات المراقبة
  .یتعلق بالبلدیة  2011یونیو سنة  22مؤرخ في  11/10قانون )2(
  علق بتسییر النفایات و جثث الحیوانات و منتوجات التنظیف، الطرق العمومیة و الساحاتالمت 01/19قانون رقم  32م )3(
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لتي تنظم في اقلیمها خدمة عمومیة غایتها تلبیة ا المنزلیة تقع على عاتق البلدیة،
 .الحاجات الجماعیة لمواطنیها

 ׃ومن بین اهم اختصاصات البلدیة في حمایة البیئة نجد        

  :)1(من التلوث واختصاصات البلدیة في حمایة الج -1

مساس بالخصوصیات المكونة للهواء سواء على  ویقصد بالتلوث الجوي كل تغییر أ
ا سواء من ناحیة  والوطني أ ولدولي أالمستوى ا المحلي ویعتبر دور البلدیة في المجال فعال جدً

حد لل الإداريتطبیقها للقوانین والتشریعات البیئیة المختلفة فهي أیضا تمارس نوع من الضبط 
  : من أخطار التلوث الجوي وذلك عن طریق

 ات التي ینتج عن نشاطها توقیف رخص البناء للمنشآت والمصانع ومختلف البنای ومنع أ
قواعد ، حیث تلتزم النباتات  وودخان ومواد متبخرة تضر بالصحة العمومیة أ غازات

من  بإحداث أي نوع من التلوث أن یقدمالعصر أن على كل صاحب مشروع یتمیز نشاطه 
ملف طلب رخصة البناء كافة الوثائق التقنیة المتعلقة بنوع كمیة الغازات المضرة وطبیعة 

یرادات والترتیبات التي وضعها لمعالجة وتخزین إتلاف هذه المواد الملوثة، مما یعني أن الإ
 .لرئیس البلدیة سلطة تقدیریة في تقییم قدرة هذه الترتیبات على تفادي التلوث

 : اختصاصات البلدیة في مجال حمایة المیاه من التلوث -2

بیعیة بواسطة النشاط البشري یقصد بتلوث المیاه إحداث أي تغییر بخصائص المیاه الط
نسبة بالف،غیر مباشرة بالشكل الذي یجعل المیاه غیر صالحة للاستهلاك ومباشرة أ بصفةإما 

للبلدیة تقوم بإجراء وتنفیذ جمیع الأشغال ذات المنفعة العمومیة، وخاصة تلك المتعلقة بتقدیر 
الملوثة للمحیط إلى جانب الأضرار التي یمكن أن تلحق بالصحة العمومیة نتیجة صب المواد 

                                                             
مذكرة مقدمة للحصول على شهادة  ،بین اقرار المسؤولیة و تحدید الضحایا ׃الجریمة البیئیة ،بوفادن رفیق،كرامي صادق )1(

كلیة الحقوق و العلوم  ،قسم القانون العام ،قلیمیةقانون الجماعات المحلیة و الهیئات الا׃تخصص،الماستر في القانون العام
  .56ص،2017/2018السنة الجامعیة  ،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،السیاسیة 
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صب أیة مادة ملوثة للمیاه مهما كان شكل و ممارستها لسلطة الضبط في مجال صنع تعریف أ
  .)1(صلبة وغازیة أ وطبیعة المواد سائلة أ

وفي مجال المیاه الصالحة للشرب هناك عدة صلاحیات مخولة لرئیس المجلس الشعبي 
فة المیاه الصالحة للاستهلاك البشري، مكتب البلدي بحیث یتكفل بمهمة المحافظة على نظا

الصحة البلدي الذي یعمل تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث تقوم هذه المصلحة 
على  النقاوةو الصحة  عمل أجهزة مراقبة حفظ یتطلبهاالوثائق والملفات والاتفاقات التي  بإعداد

افحة الأمراض المتنقلة عن طریق مستوى البلدیة خاصة في مجال برامج حمایة الصحة ومك
  .المیاه ومراقبة شروط جمع المیاه المستعملة

  ˸اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب

البیئة لما  تعلق بحمایةیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات واسعة فیما ی
نصت علیه  هو ماخول له المشرع الجزائري لممارسة سلطة الضبط الاداري في المجال البیئي و 

  ˸يیتولى رئیس المجلس الشعبي البلدنه أ 11/10من ق 94المادة 

  ،الممتلكاتو الأشخاص  امنو المحافظة على النظام العام السهر على   -
مع جمن الحفاظ على النظام العام في كل الاماكن العمومیة التي یجري فیها ت التأكد -

 ...و معاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة   ،الاشخاص

  ،احترام تعلیمات نظافة المحیط و حمایة البیئة السهر على  -
سهر على نظافة العمارات و ضمان سهولة السیر في الشوارع و الساحات و الطرق ال -

 ،العمومیة 
اتخاذ الاحتیاطات و التدابیر الضروریة لمكافحة الامراض المتنقلة او المعدیة و الوقایة  -

 )2( ...منها

 

                                                             
 .ینظم صب الزیوت و الشحوم في الوسط الطبیعي 10/06/1993المؤرخ  97/163المرسوم التنفیذي ) 1(
 .المتعلق بالبلدیة  11/10من قانون  94م )2(
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  ˸ة في حمایة البیئةدور الولای ːثانیا

شكال ومصادر التلوث ألقد تعددت مهام الولایة في مجال حمایة البیئة من مختلف       
حصر صلاحیات الولایة في  یصعبو الجوي و ولاسیما تلك المتعلقة بنظافة المحیط البري 

حیث غیر مباشرة  وأما بصفة مباشرة إفي الصلاحیات  تتضمنالمجال نظرا لتعدد القوانین التي 
الوالي لكل منهما صلاحیة ودور في و  ألولائيتتكون الولایة من هیئتین هما المجلس الشعبي 

  .                                                  )1(مجال حمایة البیئة

 ːاختصاصات المجلس الشعبي الولائي -أ

العامة نص  قانون  اختصاصاتهلى جانب إهیئة مداولة في الولایة ف المجلس الشعبي یعتبر
  ˸منهاو لأخرى المتعلقة بحمایة البیئة ا الاختصاصاتالولایة على بعض 

السهر على تطبیق و عمال الوقایة من الأوبئة ألتنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة في كل ا -
  .أعمال الوقایة الصحیة

 الانجرافربة محاو مراقبة الصید البحري و الحیوانیة و العمل على تهیئة الحظائر الطبیعیة  -
  .التصحرو 

  2.ة الغابیةرو تطویر الثو حمایة الغابات  -

 ːاختصاصات الوالي في حمایة البیئة-ب

  ː)3(المتعلقة بحمایة البیئة نذكر منها مایلي لاختصاصاتاالوالي العدید من  یتولى  

  ˸دور الوالي في حمایة البیئة من تلوث الغاز-1

المعنویة و لأشخاص الطبیعیة كل ا التزامالمجال ھم صلاحیات الوالي في ھذا أمن          
التجاریة في تحمل مسؤولیتها فیما یتعلق  ،الصناعیة الاقتصادیةالمتدخلة في مختلف النشاطات 

                                                             
 .الولایةیتعلق ب 2012فبرایر سنة  21الموافق ل 1433ربیع الاول عام  28مؤرخ في  12/07نون رقم قا)1(
 .المتضمن قانون الغابات  12/ 84قانون  )2
 .یتعلق بالولایة  12/07قانون رقم  )3(
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البیئة  وأصحة الإنسان  نشاطمعنوي یمارس  وأبحمایة البیئة یجب على كل شخص طبیعي 
  .فعالهأن یعمل على تحمل مسؤولیة أ

  ːحمایة المیاه من التلوثدور الوالي في -2

التي تشمل  یةتحررها البلدالتي لإطلاع على المخاطر ا وھم دور للوالي في ھذا المجال ھأ نإ
بحیث تتضمن هذه المخاطر مجموعة من  ،كل المخالفات التي یتم تسجیلها في هذا الشأن

ب هذه المخاطر یوجه بموجو . المترتبة عنها والآثارالمعلومات المتعلقة بطبیعة ونوعیة المخالفة 
في و نذارا لمالك المؤسسة المخالفة التي تحترم الشروط المحددة في الرخصة إالوالي المختص 

المحددة له یقرر الوالي الإیقاف المؤقت  الآجالهذا الأخیر لهذا الإنذار في  متثالاحالة عدم 
  .حددة في الرخصةن تمتلك المؤسسة للشروط المألى إلسیر التجهیزات المتسببة في التلوث 

  ˸)1(السواحل من التلوثو دور الوالي في مجال حمایة الشواطئ -3

 الشواطئ الجزائریة من جراء الكثافةو نظرا لتعویضات خطر التلوث التي تصرفها السواحل 
 وتمركز من نسبة السكان في الجزائر% 40حیث نسبة سكان الساحل بلغت ،السكانیة المرتفعة

من نسبة النشاط % 50صناعیة بالقرب من الشریط الساحلي التي تفوق الكثیر من النشاطات ال
میاه البحر نتیجة الإفرازات الناتجة عن التواجد  تدهور إلىالتجاري في الوطن الأمر الذي أدى 

المهام في هذا الشأن أوكلت القوانین المتعلقة بحمایة السواحل مجموعة من و . المكثف للسكان
شواطئ والسواحل من التلوث، یمكن أن نذكر منها بعض الآلیات الولائیة بهدف حمایة ال

  : )2(التالیة

المیاه القذرة المتوجهة للبحر ذلك بالنسبة لأي تجمع سكاني  تصفیة محطاتمتابعة  ضرورة -
 .یضع على الساحل

                                                             
 ،ه في لعلوم القانونیةاطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورا ،الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الجزائري ،زرورو ناصر)1(

 .253ص 1،2017جامعة الجزائر،كلیة الحقوق ،تخصص  القانون 
 .المتعلق بالولایة  12/07قانون )2(
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المحیط العمراني والتجمعات السكانیة على الشریط  والسواحل أ ومنع التوسع الطولي نح -
  .كیلومترات 3أقل من  الساحلي إلى

  :)1(دور الجمعیات في حمایة البیئة: ثالثا

أسسا للإطار ألاتفاقي  فقد ارسىنظرا لتركیز قانون حمایة البیئة على الطابع الوقائي 
لتنفیذ التدابیر البیئیة، وشرع في استكمال بناء قواعد شراكة مع جمعیات حمایة البیئة باعتبارها 

نذهب  12/06من خلال قانون الجمعیات  بیئیة لتفعیل السیاسة البیئیة،أحد أهم شركاء الإدارة ال
  ׃الى دورها الفعال الذي یكمن في 

 مثل الإداریین والمنتخبین مختصینالجمهور وتكوین أشخاص  إعلام. 

 المشاركة والمشاورة مع المنتخبین والإداریین. 
 یا لنفاذ الحق في البیئة لأنه نشر المعلومات لوسائل الإعلام حیث یعتبر الإعلام شرطا أساس

جراءات وقائیة تسمح لهم بالاطلاع على محتوى المشاریع والأوضاع  ٕ یمنح المواطنین وا
 .المتعلقة بالبیئة

 تسییر الأوساط الطبیعیة وحیازة أ. 
 نشاء المساحات الخضراء  وطلبات فتح دعوى لتصنیف حظیرة وطنیة أ تقدیم ٕ محمیة وطنیة وا

 .إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرمن خلال المشاركة في 
  حفظ الصحة الحیوانیة والمساهمة في استئصال الأمراض الحیوانیة، كما یمكن للجمعیات أن

ا وقائیا في حمایة المیاه من  وتتدخل في حالات تلوث للمیاه الصالحة للشرب أ ً تمارس دور
 .التلوث

  ن حمایة التراث الثقافي للجمعیات إمكانیة وفي مجال المحافظة على التراث الثقافي حول قانو
اقتراح القطاعات المحفوظة والمشاركة بصفة استشاریة في أعمال اللجنة الوطنیة واللجنة 
الولائیة والتأسیسي كطرف مدني فیما یخص مخالفات أحكام قانون التراث الثقافي كما خولت 

                                                             
 .402ص  ،المرجع السابق  ،احمد لكحل )1(
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على المناظر والتراث الثقافي  قواعد التهیئة والتعمیر الجمعیات آلیات مختلفة للمحافظة
  1.والتاریخي من خلال المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

  المبحث الثاني

  تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة

لم تعد المشاكل البیئیة تحتاج إلى التدلیل على أهمیتها وخطورتها سواء كان ذلك على 
عن جل المعارك التشریعیة في مجال الداخلي، لم تبقى الجزائر في معزل  والمستوى الدولي أ

حمایة البیئة بحیث سارعت هي الأخرى بالرغم من ضعفها التكنولوجي إلى سن قوانین عدیدة 
تهدف بصفة أساسیة إلى حمایة وذلك من خلال الاعتماد على الطرق القانونیة الغیر الجنائیة، 

ا إلى تبیان أهمی)المطلب الأول(وأخرى قانونیة جنائیة  ً ة هذه الحمایة الجنائیة للبیئة ، مرور
 .)المطلب الثاني(المسؤولیة الناتجة عن الأضرار و خاصة، 

  المطلب الأول

  الحمایة القانونیة للبیئة

ها اعتمدت شكلین من الحمایة ولا ة نرى أنالمنظومة التشریعیة للبیئة الجزائریبالرجوع إلى 
ایة الجنائیة والغیر الجنائیة في المجال ختلف الأول عن الأخر في إجراءاته وأهمیته، منه الحمی

  .البیئي

  ˸الجنائیة غیر الحمایة: الفرع الأول

تكمن في الحمایة القانونیة الإداریة التي تعتمد أساسا على نشاط الهیئات الإداریة والحمایة 
بموجب القانون المدني التي تكون على الأساس الأحكام والتقنیات المذكورة والمستخدمة في 

نون المدني والإجراءات المدنیة، وهي ككل أقرتها التشریعات البیئیة المعتمدة حدیثا القا
  .والواضحة في نصوص قوانینها

                                                             
 .المتعلق بالجمعیات  ،2012جانفي12المؤرخ في  12/06قانون 1
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  ˸المستمدة من القانون الإداري القانونیة للبیئة الحمایة: اولا 

 03-83حوز على منظومة تشریعیة كثیفة، خاصة منذ صدور قانون أصبحت الجزائر ت
، المتعلق بحمایة البیئة الذي شكل الإطار العام للمجهود التشریعي 25/02/1983المؤرخ في 

ا  الرامي إلى وضع الخطوط العریضة والمحاور الرئیسیة للسیاسة البیئیة في الجزائر سلوكً
ا، تمارس حمایة الإداریة بصفة عامة عن طریق الضبط الإداري من خلال نشاط الوزیر  ً وقانون

، إلا أن تطبیق للأحكام )1(ة، وبواسطة رئیس المجلس الشعبي البلديالمكلف بالبیئة والي الولای
لا و القانونیة في مجال الحمایة الإداریة یتوقفون بالدرجة على موقف الإدارة فلها أن تتحرك أ

، لضمان تطبیق القوانین التي سنت من أجل حمایة البیئة، عن غیر قصد وتتحرك عن قصد أ
ا بعد آخر في غیاب  وقیب، وهوهي تبقى في موقفها هذا دون ر  ً الموقف الذي یتعزز یوم

الإعلام الإداري، وانعدام الرقابة الشعبیة التي تمارس من قبل الجمعیات الناشطة في مجال 
حمایة البیئة والتي ما تكتفي غالبا الجهة الإداریة یخصها المیزانیة مقابل صرف نظرها عن 

مقررة بموجب أحكام القانون الإداري تتسم بنوع من مجال نشاطها الأساسي، إن كانت الحمایة ال
الضعف فربما نعثر على وسائل قانونیة ضمن أحكام القانون المدني من شأنها أن تجسد 

الإغفال عن أهمیة الضبط الإداري وتشعب إجراءاته في تجسید الحمایة القانونیة للبیئة، دون 
  .)2(هذه الحمایة

  ˸المستمدة من القانون المدني ةالقانونیة للبیئ الحمایة: ثانیا 

المنصوص علیها في التشریعات البیئیة والتي  بالأفعالیمكن القول أن المنازعات المتعلقة 
ا بالغیر وتستوجب الجبر والتعویض؛ لم یختص المشرع الجزائري بأحكام خاصة،  ً تلحق ضرر

ي القسم المدني تبعا ة العادیة وهالجهة القضائی أمامتستوجب طرحها  الأحكاموفي غیاب هذه 
المدنیة م وترى أنه یتمثل في أحكام المسؤولیة .إ،أ.قو  م،.للقواعد الاختصاص المحددة في ق

وقد ارتأى البعض إلى تعزیز هذه الحمایة وذلك  124التي نص علیها القانون المدني في مادته 
                                                             

وساط الطبیعیة لأثیر على اأالت...) ر و افضیل عبد الحفیظ طاشو - 1-كتاب جماعي مقال ( ،عزوز كردون -)1(
جامعة  ،لأبیض المتوسط بحاث  حول المغرب و البحر الأمخبر الدراسات و ا) كتاب جماعي ( واستراتیجیات  الحمایة 

  .79ص ،2006قسنطینة  ،المنتوري
  .90-89ص ص ، 2007 ،دار النهضة العربیة ،الحمایة القانونیة للبیئة ،سمیر حامد الحمال-) 2(
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عند  -ار الجوار، من القانون المدني المتعلقة بالتعویض عن أضر  691بالاستناد لنص المادة 
نص قانوني وارد في قانون معین من القوانین المتعلقة  القول أن الفعل الضار ناجم عن مخالفة

تقدیر  وبحمایة البیئة لا یعطي أي امتیاز للمتضرر من الفعل، سواء ما یتعلق بقواعد الإثبات أ
حتله الفرد أمام التعویضات المستحقة ومنه جسامة الأضرار، وكذلك المركز الضعیف الذي ی

على أساس أنهم عادة من الشركاء والمركبات الصناعیة المتسببین الكبار في أعمال التلوث، 
سند قانوني  والكبرى والممنوعة المتسلسلة من المصانع الملوثة، والحمایة المدنیة مهما كانت ذ

رف الضار تبقى مجرد مجهودات فردیة وخاصة تهدف أساسا إلى جبر الضرر الناتج عن التص
وتبقى من الوسائل الضعیفة للاستجابة لأهمیة حمایة المكونات البیئیة، ومنه فإن الجزاء المدني 

ما نجده في النص الجنائي لا  ویفتقر إلى الطابع الزجري الذي تحقق الردع العام والخاص وه
ة عامة كقاعدالتي تلحق ضررا بالبیئة وهذا  الأفعالتجریم  إلىتستدعي الضرورة غیر، أي 

  )1(. وكعنصر لا یتجزأ منه لحمایة البیئة

  ˸الحمایة الجنائیة للبیئة: الفرع الثاني

أنها تشكل مكونات في سیاق الحمایة القانونیة المقررة للمكونات البیئیة وعلى أساس 
لم یكتف المشرع الجزائري بالحمایة المقررة بموجب أحكام القانون الإداري  ،اجتماعیة مشتركة

، )جبر الضرر(ولا تلك الحمایة المنصوص علیها في أحكام القانون المدني ) الإداريالضبط (
بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأقر الحمایة الجنائیة للبیئة، كما أتى قانون العقوبات بصریح العبارة 

ارتكاب الجرائم عن طریق التهدید بتوقیع العقوبة المقررة لكل جرعة، كما تهدف  إلىیهدف 
قمع الأفعال التي تركب فعلا، إن وضع الحمایة الجنائیة حیز التنفیذ یتطلب من  أیضا إلى

معاینته على محضر  والناحیة الإجرائیة لیس فقط وجود الضرر وثبوته من خلال تقدیم شكوى أ
ومن جهة أخرى  ،بل أیضا قیام الجهة المكلفة قانونا بأعمال المتابعة من جهة ،الإبلاغ عنه وأ

ي أقرت لذا قانونالالسبیل الوحید لتطبیق  ورة الدعوى العمومیة بمهامها ذلك هبتحریك ومباش
ترى أنه لانتهاج سیاسة تجریم الاعتداءات على المكونات البیئیة في الحمایة الجنائیة للبیئة، 

طابعها التقلیدي الذي یطغى على سیاسة التجریم في مجال حمایة البیئة  والتشریع الجزائري ه
                                                             

ص ، ،2006المنصورة   ،دار الفكر و القانون ،یة للبیئة و دفوع البراءة الخاصة بهانالحمایة القانو  ،أحمد المهدي) 1(
  .83- 81ص
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على عنه من خلال الجزاءات التي قررها المشرع لمواجهة الاعتداءات التي ترتكب یمكن الكشف
المكونات البیئیة بصفة عامة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطابع التقلیدي في الإجراءات 
المتبعة من أجل تطبیق هذه النصوص من خلال البحث عن الجهات التي منحت حق المتابعة 

  .)1(في هذا المجال

وصفت النصوص العقابیة في التشریعات البیئیة الجزائریة  حیث: بالنسبة للجانب العقابي:  لاأو 
یوجد في جل  ما والجنح، الجنایات في بعض الأحیان وه والأفعال المجرمة بالمخالفات أ

التشریعات المقارنة، أما العقوبات المقررة فإنها أتت هي الأخرى متماشیة مع ما تضمنه قانون 
، وهكذا أقرت جل النصوص العقابیة في مجال البیئة وحمایتها جزاءاتمن  بات الجزائريالعقو 

ا، فالمشرع هنا لم یتبع أي سیاسة  الحبس والغرامة وأقرت كل عقوبتین الحبس والغرامة، أ ً مع
جنائیة حدیثة في مجال تجریم الاعتداءات على المكونات البیئیة بالرغم من أن الفرصة كانت 

تجاوز الوضع القائم كان ضروریا بالنسبة لمجال تزداد رقعته یومیا، ومن المعلوم أن  متاحة وأن
ا  الجهات القضائیة الجزائیة لا تنطق بعقوبة الحبس عندما یتعلق الأمر بالأفعال التي تشكل خرقً

  .)2(للتشریعات البیئیة وتكتفي بتوقیع عقوبة الغرامة

لة طرح القضایا المتعلقة بحمایة البیئة على الجهة نظرا لق˸بالنسبة للجانب الإجرائي: ثانیا
لا یعود توفرها هي بالدرجة الأولى جل الأسباب الحقیقیة لهذا النقص توجد القضائیة الجزائیة 

  .)3(الحالي الوقت أساسا في طبیعة الخصومة الجزائیة كما هي متعددة في

بة العامة القضایا عن العادیة وهي القاضي من النیاالشروط  وتكون سیر الدعوى ضمن
من طرف قاضي التحقیق بعد انتهاء التحقیق  إحالتهاالتي تأتي بعد  وطریق التكلیف المباشر، أ

مصحوبة بالادعاء شكوى  والطرف المتضرر أ وبناء على طلب النیابة العامة أیباشر  الذي
  .)4(المدني

                                                             
مذكرة ماستر ق أعمال قسم العلوم القانونیة   ،الحمایة الجنائیة للبیئة  ،شنینة خولة ،سلاوي محمد شمس الدین ) 1(

  .64ص  ، 2017- 2016 ،قالمة ، 1945ماي  08جامعة  ،السیاسیة  ق و العلوم،كلیة الحقو  ،والاقتصادیة 
  .85ص ، ،2007عنابة   ،رسالة دكتوراه جامعة باجي مختار ،التشریع الجزائري  ،الطاهر دلول، الحمایة الجنائیة للبیئة ) 2(
  .92ص ،المرجع السابق ،دباخ فوزیة -) 3(
  .2010سنة  ،مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ،ة و متابعتهامعاینة الجرائم البیئی ،حدید وهیبة )4(
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نفسها في كل الجرائم إما ونرى بوضوح أن طرق سیر الدعوى المتعلقة بالجرائم البیئیة هي 
مدني، نذكر بوسیلة الادعاء المباشر والشكوى المصحوبة بادعاء  وبالطرق المذكورة سابقا أ
عن طریق قاضي التحقیق، مفادها أن وصل القضیة المتعلقة  الإحالة وأیضا التكلیف المباشر أ

یر یتوقف بالدرجة بالاعتداء على مقومات البیئة أمام القاضي الجزائري باختصاص هذا الأخ
الأولى على إرادة النیابة العامة التي تملك الحق بممارسة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها 

فتخویل النیابة العامة صلاحیة تقریر المتابعة من عدمه في ، أمام الجهة القضائیة الجزائیة
تماشى مع الطبیعة الأخر مسلكا تقلیدیا ربما لا ی والتشریعات البیئیة بصفة حصریة یعتبر ه

الخاصة للجرائم التي تمس بالمكونات البیئیة ونقول هذا حتى وان كان ذلك یتعارض في الوقت 
أهمها والتي  جراءات الجزائیة الجزائري الإ انونالراهن مع المبادئ العامة التي بني أساسها ق

لأحكام إلى جانب مبدأ الفصل بین السلطات والوظائف بالنسبة للمتابعة والتحقیق والنطق با
  .)1(الاعتبارات المتعلقة بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

  ثانيالمطلب ال

  الهیئات المساهمة والمكلفة بحمایة البیئة

في بعض الأحیان نجد أن المسائل البیئیة والمشاكل المتعلقة بالبیئة والتلوث تحكمها 
إداریة وفي الغالب  وسواء كانت مدنیة أ تفقهیهقوانین غیر جنائیة كما ذكرنا سابقا لأنها مسائل 

أنها تحكم ما یجب أن یكون علیه النشاط الاقتصادي والزراعي وكذلك الصناعي داخل الدولة، 
لأن أكثریة الأحكام القانونیة الواردة في المدونة العقابیة المتعلقة بالبیئة ما هي إلا مجموعة من 

للبیئة أما بالنسبة للقوانین الأخرى فهي  الجرائم التي تسبب في إحداث ضرر حقیقي وخطیر
دائما تحتاج إلى الجزاء الجنائي الذي یضمن احترامها من قبل الأفراد والجماعات وهذا ما یؤكد 

عامة من خلال  والبیئة سواء في قوانین خاصة ألحمایة  دائما أهمیة تدخل القانون الجنائي
  .تجریمه للأفعال السلبیة التي تلحق ضرر بالبیئة

                                                             
أطروحة مقدمة لنیل شهادة  دكتوراه  علوم في  ،الجریمة البیئیة و سبل مكافحتها في التشریع الجزائري ،فیصل بوخالفة)1(

السنة الجامعیة  ،جامعة باتنة ،اسیةیسكلیة الحقوق و العلوم ال ،قسم الحقوق  ،جرام و علم العقابلإالقانون تخصص علوم ا
  .120ص.2016-2017
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  ˸أهمیة تدخل قانون الجنائي في حمایة البیئة: الأول الفرع

  ˸القانون الجنائي والحمایة المباشرة للبیئة: أولا

 لتجریم وتلقائي مباشر بشكل الجنائي القانون یتدخل أن في للبیئة المباشرة بالحمایة المقصودو 

ٕ  الدولة وأ للأفراد مهین حق على اعتداء تمثل لا التي الأفعال بعض  على امباشر  ءااعتدا تمثل نماوا

 أركان جمیع توافر وأ الجنائیة المسؤولیة ناحیة من سواء مجالا یترك لا المختلفة بعناصرها البیئة

  .)1(الجریمة

  ˸البیئة لحمایة الفقهیة الطرق: انیثا

 في وتتمثل علیها والحفاظ البیئة لحمایة یستخدمه متعددة ةفقهی طرق القانون في یوجد

  :)2(التالیة الوسائل في القانونیة التغذیات

خطورتها تتبین التصرفات التي  وأي حظر الإتیان ببعض الأفعال أ): النهي(الحظر  -1
 .نسبیا ووضررها على البیئة إما یكون في الخطر مطلقا أ

 بالبیئة منعا سلبیة لما لها من آثار  ضارةیتمثل في منع الإتیان بأفعال : الخطر المطلق
إلقاء القمامة في غیر الأماكن التي حددتها الوحدات : في ترخیص منهاباتا للاستثناء 

اكتساب  والمحلیة، استخدام أنواع الكیمیاویات في الصناعات الغذائیة قصد الحفظ أ
 .)3(اللون

 یتمثل في منع القیام بأعمال مهینة یمكن أن تلحق أثارا ضارة بالبیئة في : الحظر النسبي
 .عد الحصول على ترخیص بذلك لسلطات المختصةأي عنصر من عناصرها إلا ب

قد یلجأ القانون في حمایة البیئة إلى إلزام الناس بالقیم بعمل ایجابي  ):الأمر(الإلزام  -2
 : معین والإلزام بعمل إیجابي یعادل حظر القیام بعمل سلبي، نذكر على سبیل المثال

                                                             
 .154ص  ،المرجع السابق ،محمد لموسخ)1(
 .155،صالمرجع نفسه)2(
 .120 ،المرجع السابق  ،فیصل بوخالفة  )3(
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 كلما أمكن وتعمل تكالیف  إلزام من تسبب بخطئه في تلویث البیئة بإزالة آثار التلوث
 .معالجة الأضرار التي تلحق بالغیر بسبب التلوث

الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین لا یجوز  ووه: الترخیص -3
إذا توافرت الشروط إذن، وتقوم الإدارة المعنیة بمنع الترخیص ذلك العمل دون ممارسة 

 : الترخیص إلىالتي یحددها القانون لمنحه ویهدف نظام 

 في حالة الترخیص بحمل السلاح وحمایة الأرواح كما ه -

 .حمایة الصحة العامة كما في حالة التراخیص المتعلقة بإقامة المشروعات الغذائیة -

الشأن في  وحمایة أي عنصر من عناصر البیئة كما هو حمایة السكینة العامة  -
 .تراخیص الصید والبناء في الأراضي الزراعیة

اصلاحیة المعنویة لكل من یقوم بأعمال  ویتمثل في منح بعض المزایا المادیة أ: الترخیص -4
 : یقدر القانون أهمیتها في حمایة البیئة

وذلك كإقامة مصانع لمعالجة القمامة وتحویل المواد العضویة إعادة استعمال النفایات  -
 .)1(منها إلى سماد

  :)2(البیئیة جریمةالالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص عن : الفرع الثاني

وكغیرها من الجرائم تتحقق أساسا في حال إذا المسؤولیة الجزائیة عن جرائم تلویث البیئة 
سلبیا  ومعنوي، وترتب عن الفعل سواء كان ایجابیا أ وما نسب ذلك الفعل إلى شخص طبیعي أ

 ولسلوك أضرر بالبیئة، كما قد تحقق بمجرد ارتكاب الشخص ل وأي بالامتناع، الحالق خطر أ
  .النشاط المحظور قانونا

ولا یشترط في هذه الحالة یتوقف تحققها على إثبات الضرر الفعلي الذي أصاب البیئة 
لمسؤولیة الجزائیة عن جرائم تلویث البیئة في التشریع الجزائري للشخص الطبیعي تنتج عنه او 
  ˸)ثانیا(والأشخاص المعنویة ) أولا(

                                                             
  .122ص ،المرجع السابق  ،فیصل بوخالفة  )1(
 .37ص ،المرجع السابق  ،بادیس الشریف  )2(
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  ˸الشخصي فعلهخص الطبیعي عن المسؤولیة الجنائیة للش: أولا

عن تحدید الفعل الشخصي الذي یعود إلى تصنیف الشخص الطبیعي المسؤول عن 
ن  تعتریهما ارتكاب جریمة تلویث البیئة غالبا  ٕ بعض الصعوبات من الناحیة العملیة خاصة وا

  .هذه الجرائم تنشأ من عدة مصادر تساهم جمیعا في إحداث النتیجة الإجرامیة

یتم ) جریمة تلویث البیئة(لشخص الطبیعي المسؤول عن هذا النوع من الجرائم ولتصنیف ا
  .الإسناد ألاتفاقي والإسناد المادي أ وبواسطة الإسناد القانوني أ

لائحة تحدید صفة الفاعل  وطریقة یتولى فیها القانون أ والقانوني ه الإسناد:القانوني الإسناد -1
، وبموجب هذا النص القانوني الذي كفاعلین للجریمة عدة أشخاص وتعیین شخص أ وأ

عن الصلة المادیة بینه  النظربغض المسؤول عن الجریمة  والفاعل أ ویجرم فعل التلویث ه
 .)1(ضمنیة في اغلب نصوصه ووبین فعل التلویث عن طریق الإشارة بصفة صریحة أ

 یكون الإسناد القانوني صریح عندما یحدد المشرع شخصیة :الإسناد القانوني الصریح -
صاحب المصنع یكون مسؤولا عن تلویث المیاه القریبة : الوظیفیة مثال والمسؤول بالصفة أ

من المصنع والذي تنتج عن مجموعة من أعماله، لأنه طبقا للقانون یستطیع منعهم من 
صاحب المصنع وذك باعتبار أنه اعتدى  وذلك وبالتالي المسؤول صراحة عن الجرم ه

 .على عنصر من عناصر البیئة 
یكون عندما لا یفصح النص صراحة على إرادته وكأنه  :الإسناد القانوني الضمني -

 .یستخلص منطقیا من النظام القانوني نفسه

وفقا لأسلوب الإسناد المادي یهدف فاعلا للجریمة من ینفذ العناصر  :الإسناد المادي -2
ى عاتقه كما حدده یمتنع عن القیام بأداء الالتزام الملقى عل والمادیة المكونة للجریمة أ

یخضع إسناد جرائم التلوث إلى كل من یرتكب النشاط القانون  النص التشریعي، ووفقا لهذا

                                                             
 .280في القانون الجزائي العام ،الطبعة السادسة عشر، دار هومة ، الجزائر ،ص احسن بوسقیعة ، الوجیز )1(



  اتجسید الحمایة الجنائیة للبیئة وتحدید نطاقه                               :الفصل الأول
 

38 
 

بالمساهمة مع غیره والتي یترتب علیه  والمادي الایجابي والسلبي المكون للجریمة بنفسه أ
 .)1(تلویث البیئة طبقا للقوانین واللوائح

مدیر المؤسسة باختیار شخص من  والعمل أ أن یقوم صاحب یصفي :الإسناد ألاتفاقي -3
وتصنیفه كمسؤول عن تنفیذ الالتزامات المنصوص علیها ویترتب  القدامى أحد العاملین 

على ذلك تحمل المسؤولیات الجنائیة عن هذه المخالفات التي ترتكب بمناسبة الأنشطة 
ذ بهذا النوع من والملاحظ أن المشرع الجزائري أخ ،المؤسسة والتي تمارسها المنشأة أ

في المادة  2010أوت  15المؤرخ في  10-03الإسناد في نصوص حمایة البیئة قانون رقم 
92)2(.  

  :الغیر فعل عن الطبیعي للشخص الجزائیة المسؤولیة :ثانیا

 شارك أو الجریمة ارتكب من إلا لأیس لا ةشخصی الجزائیة المسؤولیة أن إلى الإشارة سبق
 تضمنت دفق ،حالات للمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر  بها جاءت نینالقوا بعض أن غیر فیها

 جریمة عن الشخص لأیس بحیث الغیر فعل عن للمسؤولیة عده حالات التشریعات من العدید
فیه،في هذا النوع من المسؤولیة المادیة بالصلة الوثیقة بین الفعل المعاقب  یشترك ولم یرتكبها لم

  .)3(یتهعلیه وبین من تفرض مسؤول

 المجال في أساسا محصور فهو الغیر فعل عن الجنائیة المسؤولیة تطبیقفمجال 
 الصناعیة المنشاة الاقتصادیة المؤسسات إطار في أي المؤسسة رئیس وتحدید ،الصناعي
  لائحیة تهدف إلى ضمان الأمن والسلامة داخلیاو  قانونیه انصوص أنشطتها تنظم التي والحرفیة

ار المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر بصفة خاصة في الجرائم الماسة وتتجلى أهمیة إقر 
بالبیئة، لما تكمن من حمایة جنائیة فعالة للبیئة بحكم أن نسبة الجرائم البیئیة تنشأ في الأساس 

  .4بمناسبة مزاولة المنشاة الصناعیة وغیرها من المؤسسات الاقتصادیة لأنشطتها المختلفة 

                                                             
 .38ص  ،بادیس الشریف المرجع السابق )1(
 .المتعلق بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة  03/10من قانون رقم  92المادة )2(
  .255ص ,المرجع السابق  , ,حسن بوسقیعةأ 1 
 .145ص  ،ق المرجع  الساب ،الطاھر دلول 4
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  :الجرائم البیئیة عن المعنوي للشخص جزائیةال المسؤولیة: ثالثا

من الخصائص الممیزة لجرائم البیئة بصفة عامة في انتشار مبدأ مسائلة الأشخاص 
المعنویة جنائیا حیث اتجهت السیاسات الجنائیة الحدیثة إلى إقرار في النمط من المسؤولیة في 

ناشئة عن سوء استخدام الأنشطة  الاقتصادیة والبیئیة وظهور أبعاد جدیدة الأوضاعضوء تطور 
المؤسسیة والذي تترتب علیه الكثیر من الأضرار بالمصالح الجماعیة المتمثلة في الحفاظ على 

  .)1(البیئة من التلوث ولقد أید الفقه والقضاء في معظم بلدان العالم هذا الاتجاه

إمكانیة توقیع  عونجد أن المشرع الجزائري یستبعد المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي م
  .علیه امنتدابیر 

المعدل والمتمم بقانون العقوبات  10/11/2004المؤرخ في  15-04لكن بموجب قانون 
عن موقفه، ذلك بالنظر إلى زیادة عدد مخاطر أخطاء الأشخاص المعنویة قد تراجع المشرع 

ذ بعین الاعتبار مما استوجب إخضاعهم لقانون العقوبات مع مراعاة الطبیعة الخاصة لهم والأخ
دور الأشخاص القائمین بأعمال والممثلین للشخص المعنوي من اجل حمایة المجتمع وعلیه 

وأدرج المشرع الجزائري جملة من العقوبات المطبقة على . وتماشیا مع هذا النهج والتطور 
  )2(.الشخص المعنوي مع مراعاة الطبیعة الخاصة له

  

  

  

  

  

                                                             
  .42ص  ،المرجع السابق  ،بادیس الشریف  )1( 
  .166ص  ،2006القاهرة  ،أة المعارفمنش ،الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث ،أحمد محمد طه)2(
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والجزائیة للبیئة من التلوث في  الإجرائیةالحمایة  متضمنال الاول و كخلاصة لهذا الفصل
 إنمافقط،  الأفعالأن الحمایة الجنائیة للبیئة لا تقتصر على تجریم نستشف التشریع الجزائري، 

سائر الهیئات  إلىقمع الجرائم البیئیة وآلیات أخرى امتدت  إلىآلیات جزائیة تهدف  إلىتمتد 
وأخیرا  الأخرىرى وزاریة لیتبلور نشاط الحمایة لدى القطاعات والبیئة وأخ الإقلیموشملت كل 

ا الهیئات المحلیة التي تشمل البلدیة  ً والجمعیات وذلك ضمن القوانین  والولایةولیس آخر
  .المستحدثة والمعمول بها في وقتنا الحالي

لقائمة نطاق المسؤولیة ا الموضوعیة لحمایة البیئة وذلك بتحدید الأحكام لذا یمكن تحدید 
لنا الدخول في الفصل الثاني ومنه یتسن .منه والعقابیة  الإجرائیةفي هذه الحالة من الناحیة 

بها وبیان النصوص  والأضرارالعقوبات المقررة لمواجهة الجرائم البیئیة  إلىبصفة مباشرة 
  .القانونیة المتعلقة بحمایتها

  



 

 

  الفصل الثاني
الجزاءات المقررة لمكافحة جرائم تلویت البیئة في القانون 

 الجزائري
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تهدف السیاسة الجزائیة للبیئة إلى ضمان أفضل حمایة ممكنة سواء من خاصیة 
ولتحقیق هذه  ،عن طریق النصوص القانونیة ذات نجاعة وفعالیة ،التجریم والعقاب

مع خصوصیة الجرائم البیئة من أحكام ى یتماش ئيالسیاسة تم تكریس مسار إجرا
عدة جهات لمحاربة الأضرار  یتطلب تدخل ،ذات طبیعة وقائیة إلى مسار إجرائي

البیئیة والأضرار المتخذة في حالة مخالفة أحكام قانون البیئة وفقا لكل قضیة 
مطروحة، إن ضمان احترام نصوص القانون لا یمكن الوصول إلیه في الكثیر من 
الحالات عن طریق الجزاءات الجنائیة لوحدها فإن الحاجة تستدعي وجوب تدعیم هذا 

ونیة مغایرة أو ما وتدابیر من طبیعة قان) المبحث أول( ءات الجنائیةالنوع من الجزا
وهي التي یتبناها المشرع الجزائري في ) المبحث ثاني( غیر الجنائیة یعرف الجزاءات

  .هذا المجال
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  المبحث الأول
  الجزاءات الجنائیة المقررة لجرائم تلوث البیئة في التشریع الجزائري

ي هو الوسیلة الوحیدة التي تمارسها الدولة عن طریق الجهات القضائیة جزاء الجنائال
وهي  وتنقسم إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة ،لإخضاع المخاطبین بالقانون للالتزام بأحكامه

تدابیر (عقوبات مالیة وأخرى تكمن في التدابیر الاحترازیة سالبة للحریة، بدورها شملت عقوبات 
عتمد المشرع الجزائري في تطبیق الجزاء الجنائي البیئي على نوعین من ، وقد ا)أمن عینیة

النصوص، تتعلق الأولى بنصوص قانون العقوبات والثانیة بنصوص التشریعات البیئیة الخاصة 
یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات :"من ق ع  04وذلك لغایة واضحة تتجلى في نص المادة 

  ".دابیر الأمنویكون الوقایة منها باتخاذ ت

  المطلب الأول
  العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة المقرر في التشریع الجزائري

إن البناء القانوني بجرائم تلوین البیئة ولحمایتها یقتضي استحداث سیاسة عقابیة ملائمة 
ره إقرامع الخصوصیة الموضوعیة لهذه الجرائم وهو الأمر الذي سعى لأجله المشرع الجزائري ب

عقوبات تكمیلیة صلیة وأخرى مالیة غالبا ما تكون قوبات ألعقوبات سالبة للحریة وتكون كع
الفرع (العقوبات السالبة للحریةوهي متناسبة مع طبیعة المصالح الحیویة الجدیرة بالحمایة 

  .)1() الفرع الثاني(الیة مالعقوبات الو  ،)الأول
  ˸العقوبات السالبة للحریة: الفرع الأول

إن العقوبات السالبة للحریة تعتبر كإحدى العقوبات الأصلیة في التشریع الجزائري، تعرف 
على  أنها تلك العقوبات التي یفقد فیها المحكوم في جریمة من الجرائم والبیئة منها حریته 
الشخصیة بإبداعه في إحدى المؤسسات العقابیة، فقد تضمنت نصوص قانون العقوبات وقوانین 

لبیئة في الجزائر عقوبات سالبة للحریة متنوعة ومتدرجة في شدتها ضمن النظام العقابي حمایة ا
                                                             

فیصل بو خالفة، الجریمة البیئة وسبل مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في  )1(
: ، السنة الجامعیة1ن، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة القانو 

 .131-130، ص 2016-2017
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المقرر الجرائم تلویث البیئة فهو ما من شأنه تحقیق التناسب مع المصالح الاجتماعیة محل 
الحمایة الجزائیة، قبل التطرق إلى مختلف الجزاءات الجنائیة وجب التلمیح إلى أن المشرع 

د أخذ جزاءات ذات خصوصیة فیما یتعلق بالطفل الجانح والذي تطبق علیه العقوبات الجزائري ق
المتعلق بحمایة الطفل وبالكیفیات المقررة في  )1(12-15من القانون  86وفقا لأحكام المادة 

  .ع.من ق 05نص المادة 
نه عقوبة لام الذي یمكن أن تتضمیتتضمن عقوبة الإعدام أشد أنواع الإ: عقوبة الإعدام: أولا

جنائیة أخرى، إلا أنه وبالنظر إلى المبادئ العالمیة المتعلقة بحقوق الإنسان لاسیما ما تعلق 
التشریعات إلى إلغائها ومن بین الجرائم التي أقر لها  بعضمنها بالحق في الحیاة ذهبت 

أو في  المشرع الجزائري عقوبة الإعدام تلك المتعلقة بإدخال مواد سامة أو تسریبها في الجو
صحة الأفراد  ضباطن الأرض أو إلغائها في المیاه مما یسبب خطورة على الصحة أو تعری

على مختلف الجرائم المستوجبة لعقوبة .)3(ع .مكرر من ق 87، كما نصت المادة 2للخطر
  .الإعدام، وتعتبر كأقصى عقوبة یمكن أن تطبق على كل من قام بتلویث البیئة

ر عقوبة السجن من أشد العقوبات المقیدة للحریة بعد عقوبة الإعدام، تعتب: عقوبة السجن: ثانیا
سنة یقرر في الجرائم  20سنوات إلى  5وتأخذ صورتان، سجن مؤبد وسجن مؤقت یتراوح بین 

سنة یعتبر مؤبدا  20المكیفة على أنها جنایات، وبمفهوم المخالفة فإن السجن الذي تفوق مدته 
به باعتباره سجن مؤقتا، ومن امثلة السجن المؤبد ما تعلق منه  إلا أن للقاضي سلطة في النطق

من ملحق  01معاقبة كل من یستعمل سلاحا كیمیائیا أو مادة كیمیائیة مدرجة في الجدول رقم 
  4.اتفاقیة حظر استعمال الأسلحة الكیمیائیة

 أما عقوبة السجن المؤقت فمنصوص علیها في قوانین متفرقة كتلك المتعلقة بقانون
 396العقوبات أو القانون البحري، وغیرها، ومن أمثلة السجن المؤقت ما نصت علیه المادة 

                                                             
  .المتعلق بحمایة الطفل 2015جویلیة  15المؤرخ في 12-15قانون )1(
القانون : یق الدولیة، أطروحة دكتوراه  في العلوم، تخصصبادیس الشریف، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الوطني والمواث) 2(

  .59، ص 2019-2018س، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، . الجبائي الدولي، قسم الحقوق، كلیة ح و ع
 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري  87راجع المادة  3
مجلة الاستاذ الباحث  ،دراسة تحلیلیة على ضوء قانون العقوبات ،الحمایة الجزائیة للبیئة في التشریع الجزائري  ،مقدس امینة 4

  .306ص ،،012019العدد  ،04المجلد  ،للدراسات القانونیة و السیاسیة
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ع على إمكانیة معاقبة كل من یتسبب عمدا في إضرام النار في الغابات والحقول .من ق
  .سنة 20إلى  10المزروعة بالسجن لمدة تتراوح مدته بین 

علق بتسییر النفایات ومراقبتها المت( 19-01من القانون رقم  66كما نصت المادة 
زالتها ٕ دج إلى  1000.000سنوات وبغرامة من  08إلى  5على عقوبة السجن من ) وا

أو إحدى هاتین العقوبتین، كل من استورد النفایات الخطرة أو صدرها أو عمل  5.000.000
  .)1(تضاعف العقوبةالعود تعلى عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون، في حالة 

هي عقوبة سالبة للحریة مقرر للجرائم المكیفة على أنها جنح ومخالفات : عقوبة الحبس: ثالثا
دون الجنایات، فهي متغیرة بحسب التكییف القانوني للجریمة وباعتبار أن معظم جرائم البیئة 
مكیفة على أنها جنح أو مخالفات، فإن مقتضیات السیاسة العقابیة المعاصرة دفعت بالمشرع 

تبني التوظیف العقابي، التنوعي المندرج والمتزامن مع التكییف القانوني للجریمة البیئة، إلى 
 03حبس من ( 01/19من القانون  61ومن أمثلة عقوبة الحبس المنصوص علیه في المادة 

و تضاعف  ،ات الأخرىیافات الخاصة الخطرة مع النیافلكل من قام بخلط النإلى سنتین أشهر 
  .)2(حالة العود  هذه العقوبة في

 08من نفس القانون تتضمن عقوبة الحبس الذي تتراوح مدته بین  63كما أن المادة 
سنوات لكل من استغل منشأة لمعالجة النفایات بما فیها النفایات الخطرة دون  03أشهر إلى 

  .التقید بالأحكام الواردة في القانون
ئة في التشریع الجزائري محددة طبقا للقواعد والعقوبة السالبة للحریة في مادة المخالفات البی

  .العامة في مدة تتراوح بین یوم واحد إلى شهرین
من بین أهم بدائل عقوبة الحبس قصیرة المدة، نظام عقوبة العمل للنفع : العقوبات البدیلة: رابعا

 اتوبالعق نالمتضمن تعدیل قانو  2009العام المستحدثة بمناسبة تعدیل قانون العقوبات لسنة 
  ).06إلى مكرر  01مكرر  05رقم ( 09/01

                                                             
بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة للبیئة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، قصص علوم قانونیة، فرع قانون وصحة، )01(

  .239-238، ص 2016- 2015جلالي الیابس، السنة الجامعیة كلیة الحقوق، جامعة ال
  ׃01/19من ق  61تنص المادة  02
  .134المرجع السابق ص ،فیصل بوخالفة 3
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  ˸العقوبات المالیة: الفرع الثاني
وهي تمثل ذلك الصنف من العقوبات الأصلیة المقررة في التشریع الجزائري لتوفیرها على 
الأشخاص الطبیعیة والمعنویة معا، وتصیب المحكوم علیه في ذمته المالیة، ویمكن أن یحكم 

بات السالبة للحریة أو أن یحكم بها القاضي دون أن یصدر في حكمه مع العقو  نبها بالتزام
  .عقوبة سالبة لحریة وذلك حسب نص التجریم

  .إن عقوبة الغرامة المقررة في مواد التلوث البیئة تأخذ عدة صور
الغرامة المحددة والتي تتمثل في عقوبة الغرامة في صورتها البسیطة : الصورة الأولى: أولا

المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لا یقل ولا یزید عن حد معین إلى خزینة الدولة  وتعني إلزام
المغلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03من القانون  82/01مثال ذلك المادة 

  .دج أي غرامة محددة القیمة 100.000دج إلى  10.000فیه غرامة من 
لبیئیة، والتي یرتبط تقدیرها عقد إلى الضرر الفعلي أو المحتمل الغرامة ا: الصورة الثانیة: ثانیا

للجریمة البیئة، وقد یرتبط كذلك بالفائدة التي حققها الجاني أو أراد تحقیقها، وهذه الأنواع من 
  .)1(فیها هو الغالب أن معنى العقوبةالغرامات لها بعض خصائص التعویض المدین، إلا 

غرامة النسبیة في البعض من الجرائم البیئة تذكر منها ما وقد أخذ المشرع الجزائري بال
یتعلق بإمكانیة حساب غرامة الرعي في الأملاك الغابیة على أساس نوع وعدد الحیوانات 

المتضمن النظام العام للغابات المعدل  84/12من القانون  80المضبوطة، حیث نصت المادة 
رفع البیانات التي تساعد على تثبیت الكنیات یعاقب على كل استخراج أو :"والمتمم على انه 

دج عن حمولة  1000إلى  500دج عن حمولة كسیارة، ومن  2000إلى  1000بغرامة من 
دج عن  200إلى  100دج عن حمولة كل دایة، ومن  400إلى  200كل سیارة جر، ومن 

  ".حمولة كل شخص
یة لأجل أي أنه إذا كانت الغرامة الغرامة الیومیة وهي عقوبة غرام : الصورة الثالثة: ثالثا

التقلیدیة تقتضي دفع المحكوم علیه عقوبة الغرامة المحددة في منطوق الحكم إلى الخزینة 

                                                             
قانون وصحة، : بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة للبیئة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، تخصص علوم قانونیة، فرع )1( 

  .246-243، ص ص 2016ي الیاس سیدي بلعباس، كلیة الحقوق، جامعة الجیلال
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العمومیة ابتداء من تاریخ نفاذ حكم الإدانة، فإنها تقتضي فرض غرامة یومیة خلال عدة معین 
  .)1(وجسامة الجرعة المرتكبة من الأیام مع الأخذ بعین الاعتبار دخل المحكوم علیه وأعبائه

  المطلب الثاني
  التدابیر الاحترازیة

إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة، وجدت تدابیر احترازیة أو امنیة كنتیجة حتمیة لضرورة 
عادة تأهیله داخل المجتمع، ویتجسد التدبیر الاحترازي لمواجهة خطورة الجانح  ٕ إصلاح المجرم وا

وهي تلك الإجراءات القانونیة التي تواجه خطورة إجرامیة كامنة البیئي من خلال عدة وسائل، 
في شخصیة مرتكب الجریمة تهدف إلى حمایة المجتمع عن طریق منع المجرم من العودة إلى 
ارتكاب جریمة جدیدة، وتعرف التدابیر الاحترازیة على أنها مجموعة الإجراءات الفردیة القسریة 

ي، تنزلها السلطة العامة فمن یرجح لدیها احتمال ارتكاب التي لا تحمل معن اللوم الأخلاق
جریمة تالیة بهدف القضاء على خطورته الإجرامیة، وتتنوع التدابیر الاحترازیة من حیث 
موضوعها إلى تدابیر شخصیة تتعلق بالشخص الجاني، ومثالها الحرمان من بعض الحقوق، 

جاني في الجرم وتكمن في غلق المنشآت وتدابیر عینیة تنصب على أشیاء مادیة استخدمها ال
أو المؤسسات الصناعیة المخالفة تشریعات والتنظیمات البیئیة، المنع من مزاولة نشاط مهني أو 

وغیرها من التدابیر التي سندرسها ... اجتماعي بصفة دائمة أو مؤقتة، حل الشخص المعنوي 
  :كالتالي

  ˸تدابیر الأمن العینیة: الفرع الأول
بالنص إلى نوع من  ،الجرائم البیئیة او تكرار وقوعهاالى  المشرع الجزائري لقد تصدى

التدابیر الردعیة والوقائیة ذات الطابع العیني ومناطه تجرید الشخص الطبیعي أو الشخص 
ارتكاب جریمة بیئیة، وهي موضحة یكون بعیدا كل البعد عن المعنوي من هذه الأشیاء حتى 

  :كالآتي

                                                             
، ص 1998شریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، )1( 

142.  
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عتبر من العقوبات التكمیلیة وهي تلك العقوبة التي یتم فیها نقل الملكیة الأموال ت: ةالمصادر :أولا
والأشیاء التي لها صلة بالجرعة من ملكیة الجانح إلى ملكیة الدولة إن لم تكن هذه الأموال 
بطبیعتها غیر قابلة للمصادرة فذلك عن طریق حكم قضائي، والأموال الغیر القابلة لمصادرة 

ح بعیش اصوله وفروعه، الذین یعیشون تحت كفالته كالسكن الذین یعیشون فیه هي التي تسم
  .)1(أن لا یكون مكتسب بطریق غیر شرعي

في الجرائم التي تأخذ وصف الجنایات، تذكر یتم في جمیع الحالات : المصادرة الوجوبیة-أ
 .محل المخالفةلغابیة المخالفة مصادرة المنتجات ا

یمكن القیام بها في مواد الجنح والمخالفات إلا من خلال نص  لا: المصادر الجوازیة -ب
 الآبار القانون صراحة على ذلك، تمكن مصادرة التجهیزات والمعدات التي استعملت في إنجاز

 .أو حفر جدید أو تغیرات بداخل مناطق الحمایة الكمیة
  .)2(البیئیة  الجوازیة وذلك من أغلب النصوص وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام المصادرة

إن جزاء الغلق یعتبر من أبرز التدابیر الاحترازیة : غلق المؤسسة أو فرع من فروعها: ثانیا
العینیة في مواد التلوث البیئي والذي یقصد به منع المؤسسة من ممارسة النشاط في المكان 

مؤقتة حیث  الذي ارتكبت فیه أو بسببه جرعة تلوث البیئة، ویكون الغلق سواء بصورة دائمة أو
  .العقوبةیترتب عن الاغلاق المؤقت إلغاء الترخیص طوال فترة 

من قانون العقوبات التي تنص على  18فمن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة م 
  .سنوات 5الغلق المؤقت للمنشآت لمدة لا تتجاوز 

استغلال وترمي هذه العقوبة إلى الغلق والمنع من الاستمرار : حل الشخص المعنوي: اثالث
المنشآت المصنفة عند مخالفة التشریعات البیئیة بصفة دائمة، ویتم الحكم بهذه العقوبة عن 
طریق حكم إداري بالغلق أو الحل وهذا عائد إلى ما تقوم به المنشآت أو المؤسسة الصناعیة 

رد من عادة بالتأثیر سلبا على البیئة وتعریضها لتوقیف النشاط إلى جانب تقیید أو منع حق الف
                                                             

وراه في القانون، كلیة عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للهواء  من التلوث، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكت )1( 
  .316، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

قانون : سلمى محمد إسلام، الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر حقوق، تخصص )2( 
  .80، ص 2016-2015عة محمد خیضر، بسكرة، السنة جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
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: للوالي 48استغلال المنشآت التي تمتلكها أو یستأجرها بهدف استغلالها وقد خولت المادة 
  )1(:الأمر بغلق منشأة المصنعة في حالتین

 .إذا لم یقم مستغل المنشآت بعد إعذاره إما بإبداع الطلب التصریح أو طلب الرخصة  -1
من  18جال المحددة أما المادة عدم القیام بإنجاز ومراجعة بیئیة أو دراسة خطر في الآ -2

 ."حل الشخص المعنوي"قانون العقوبات 

  ˸تدابیر الأمن الشخصیة: انيالفرع الث
التدابیر الاحترازیة الشخصیة تدابیر وقائیة بصدرها القاضي یتعلق موضوعها بالشخص 

منة المحكوم علیه ویتقرر بموجبها حرمانه من بعض المزایا والحقوق لمواجهته الخطورة الكا
لدیه، ومن بین التدابیر الأمنیة الشخصیة التي أخذ بها المشرع الجزائري في مجال مكافحة 
جرائم التلویث البیئي تلك التي تنصب على النشاط المهني الذي یزاوله فیحظر علیه ممارسته 

  :أو ما یسمى بالحظر المهني وغیرها من التدابیر تكمن في
  :سنوات 05ة لمدة  لا تتجاوز الإقصاء من الصفقات العمومی: أولا

فقات العمومیة التي تعدها الصمنح المشرع القاضي الحق في المنع من المشاركة في 
الشخص  لإقصاءالعمومیة وهذا  اتإحدى هیئاتها المحددة بموجب قانون الصفقاو الدولة 

نها نهائیا مم بالحد یقالمعنوي من الناحیة المالیة بحیث أنه یقلل ویحقق من نشاطاته إن لم 
الصفقات في منح فرصة هؤلاء الأشخاص في توسیع نشاطهم تماما تلعبه وذلك بالنظر 

  .وازدهارهم
  ˸الحرمان من مباشرة بعض الحقوق الوطنیة: ثانیا

من قانون العقوبات الجزائري وهي عندما  01مكرر  09فهي ما نصت علیه المادة 
ئة ان تحضر على المحكوم علیه ممارسة تصدر المحكمة عند قضائها في جنحة متعلقة بالبی

  .أو اكثر من حق من الحقوق الواردة في هذا النص قح
 .عزل المحكوم علیه وطرده من الوظیفة" -

                                                             
  .87سلمي محمد  اسلام، المرجع السابق، ص )1( 
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الحرمان من الحقوق الانتخابیة والترشح وعلى العموم یمكن ان یشمل ذلك مل الحقوق  -
 .الوطنیة والسیاسیة، إضافة إلى حرمان الجانب من حمل أي وسام

 .الأهلیة لأن یكون وصیا او ناظرا ما لم یكن الوصایة على أولاده عدم -
عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا او مخالفا او خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو إمام عضوم  -

 .أمام القضاء
الحرمان من الحق حمل الأسلحة وفي التدریس وفي غدارة مدرسة او الخدمة في مؤسسة  -

 .)1(ا او مدرسالتعلم بوصفه أستاذ او مراقب

یعد الحجز القانوني من أبرز العقوبات المطبقة في مجال البیئة، وهو : الحجز القانوني: ثالثا
منع المحكوم علیه من إدارة أمواله طیلة مدة العقوبة إلى جانب الحرمان من ممارسة الحقوق 

لبا في ه، وهي عقوبة نجدها غاالوطنیة وهي عقوبة تطبق بقوة القانون المذكورة أعلا
  .)2(ایاتالجن
اما عن تحدید الإقامة فهي إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في منطقة : تحدید ومنع الإقامة: رابعا

 10سنوات في مواد الجنح و  5یتم تحدیدها عن طریق حكم قضائي من دون أن یتجاوز 
ا المنع سنوات في مواد الجبایات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك وحتي حالة مخالفة هذ

إلى  15.000سنوات والغرامة من  03أشهر إلى  03قید تعرض المخالف لعقوبة الحبس من 
والمنع من الإقامة مؤداه إلزام المحكوم علیه جزائیا بعدم الإقامة في منطقة ،)3(دج 300.000

هو  یحددها الحكم القضائي سواء كانت ولایة أو دائرة أو بلدیة، فهذا الجزاء معنى الإبعاد الذي
عن انها عقوبة مؤقتة و یعاقب الشخص الذي تخالف هذا الحظر  للحریة مثلاعقوبة مقیدة 

بنفس عقوبة مخالفة تحدید الإقامة، وتبتدئ مدة المنع من تاریخ قضاء للعقوبة السالبة للحریة 
  .)4(أو الإفراج عن المتهم

  

                                                             
  .من قانون العقوبات الجزائري 01مكرر  09المادة )1( 
  .من قانون العقوبات الجزائري 09المادة  )2( 
  .من قانون العقوبات الجزائري 11المادة  )3( 
  .من قانون العقوبات الجزائري 13و 12، المادتین 215بق، ص عبد اللاوي جواد، المرجع السا )4( 
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  المبحث الثاني
  جنائیةالالجزاءات غیر 

الإجرام و ئیة تعترف بأهمیة الجزاءات الجنائیة في مجال التعدي اإن السیاسة الجنائیة الجز 
ضرر للغیر  كل متسبب في إحداثالبیئي، وفي نفس الوقت هناك قواعد عامة یلزم بموجبها 

  .منه یجدر في الضرر عن تعدد أو تقصیرنتج 
عن فالجزاءات المدنیة بوصفها أهم الجزاءات غیر الجنائیة تتمثل في جبر الضرر الناتج 

  .الجریمة، وبطبیعة الحال فإن تلك القواعد قابلة للتطبیق على مقترفي جرائم تلویث البیئة
صلاح الضرر  الحدیثةفي تصرف السیاسة الجنائیة  ٕ كذلك بأن التهدید بالجزاء الجنائي وا

عن طریق التعویض غیر كاف، مما عرفت الحاجة إلى وجود جزاء فیه نوع آخر یتمثل فیما 
ة من تباعات وقیود یتحملها مرتكب النشاط الفار، ونظرا لما تتمتع به جرائم تلویث تقرره الإدار 

المطلب (المدنیة الجزاءاتو هي .البیئة من طبیعة قانونیة خاصة تمیزها عن سائر الجرائم
  ).المطلب الثاني(الإداریة والجزاءات) الأول

  المطلب الأول

  المدنیة الجزاءات
تنطوي على معنى الضرر الذي یطال الفرد أو من الجرائم كغیرها الجریمة البیئیة إن 

الجماعة بحیث یتولد عنه حق للمتضرر في جدره وتكون وسیلة للحصول على الحق الدعوى 
تبحث في تحدید المدنیة بتبعیة والتي عن الجریمة أو ما یعرف بالدعوى المدنیة الناشئة 
الناتجة عن الجریمة  الجزاءات المدنیةالضرر البیئي كأساس لتطبیق عن  المسؤولیة المدنیة

البیئیة لتوقیع تلك الجزاءات تبقل لطبیعة الضرر ولما كان من شأن وقوع جرائم تلویث البیئة أن 
یتولد عنها ضرر محقق أو محتمل الوقوع فیحنئذن یحق لمن أصیب بضرر ناشئ عن تلك 

  .لضررالجرائم أن یدعى بالحق المدني ضد المتهم المسؤول مدنیا عن ا
فأحكام المسؤولیة المدنیة تستطیع أن تحقق الرد لأي شخص یقدم على الإضرار بأي 
عنصر من عناصر البیئیة الطبیعیة والوضعیة ویكون ذلك عن طریق الجزاءات فیر جفائیة 
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عادة الحال إلى ما كان علیه إما  ٕ ذات الطبیعة المدنیة والمتمثلة أساسا في التعویض المالي، وا
  .ویض الصیفيیصرف بالتع
  ˸التعویض المالي: الفرع الأول

یقصد بالتعویض المالي كجزاء غیر جنائي عن الأضرار الناتجة عن جریمة بیئیة الجزاء 
المدني التنفیذي بإلزام المسؤول عن الجریمة بأن یؤدي مبلغا من المال جبرا للأضرار التي 

یة أو معنویة ولقد أقرت أغلب لحقت بالمجني علیه، ویستدعي في ذلك أن تكون الأضرار ماد
المدین في تلوین البیئة الطبیعیة والوضعیة بأن  مالتشریعات الداخلیة في الجزاء، وأوجبت إلزا

یؤدي للمتضرر مبالغ مالیة تعویضا عما لحق به من أضرار ناتجة عن سلوكه المجرم المعاقب 
  .)1(علیه بنص القانون

یشمل التعویض نوعین منه الضرر المادي وللقاضي سلطة واسعة في تقدیر التعویض و 
للمتضرر ذات قیمة مالیة وضرر  ةوالمقصود به في حالة الضرر البیئي للإخلال بالمصلح

معنوي الذي یتمثل في الألم النفسي الذي یشعر به المتضرر وما قد ینشأ عنه من إصابات 
لمحض بشكل خاص وعملیة تقدیر التعویض في الضرر البیئي ا ،جسمانیة أو معنویة أخرى

صعبة ومعقدة خاصة أن التلوث الذي یحدث على الثروة الطبیعیة یعقب تقصیره ومن وضع 
التقدیر الموحد للفرد : البعض وسائل مقترحة للمساعدة على تقدیم الأضرار البیئیة نذكر منها

لة التقدیر البیئي والقائم على أساس تكالیف الإصلاح للموارد الطبیعیة الملوثة أو التالفة ووسی
 علمیة یحددهاالجزائي للضرر البیئي والقائم على أساس إعادة جداول قانونیة وفقا لمعطیات 

ویستمد الأساس القانوني لتعویض الضرر البیئي الناشئ عن  ،مختصون في المجال البیئي
جریمة بیئیة في التشریع الجزائري من القواعد العامة الواردة كیف قانون مدني فقد نصت م 

یقدر القاضي التعویض عن الضرر الذي لحق بالمصاب طبقا "من نفس القانون على  131
  .)2(..."مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة  182و 181لأحكام المادتین 

ذا تسبب شخص في تلوث البیئة فإنه یسأل بصفته الشخصیة عن الأضرار التي سببها  ٕ وا
فإنه یسأل عنها جمیعا، وفي حالة تعدد المتسببین البیئة؟ وكلما تعددت الأخطاء التي ارتكبها 

                                                             
  .570نوار عصام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص  )1( 
  .من قانون مدني 131راجع م  )2( 
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في الضرر البیئي فقد تبنى المشرع فكرة التضامن بین المسؤولین عن التعویض وذلك بنص م 
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنین :" من القانون المدني الجزائري على  126

بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب  في التزامهم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة فیما
  .)1("منهم في الالتزام بالتعویض

  ˸إعادة الحال إلى ما كان علیه: الفرع الثاني
إعادة الحال إلى ما كان علیه أو ما یصرف بالتعویض المدني كجزاء غیر جنائي مقرر 

إزالة آثار الجریمة لمكافحة جرائم تلویث البیئة یقصد به إلزام المحكوم علیه بحكم جزائي ب
عادة الوضع إلى ما كان علیه فبدل وقوع الجریمة، وقد حرمة متى كان ذلك التلویث  ٕ ممكنا وا

أغلب التشریعات الداخلیة البیئیة على اعتماد نصوص خاصة تلزم الملوث بإزالة آثار التلوث 
عادة الحال إلى ما كان علیه في أجل تحدده الجهات المخ ٕ   .تصةعلى نفعته الخاصة وا

ویصعب في جرائم تلویث البیئة إعادة الحال إلى ما كان علیه بسبب الوقت الطویل 
والعنایة الازمة في مثل هذا الحالات وخاصة في حالة المخاطر الأضرار البیئیة الجسیمة والتي 
تحتاج إلى عشرات السنین لإعادة الوضع البیئي إلى حالته الأولى، ومن هنا یجب على 

المختصة أن تلجأ إلى الخبرات الفنیة والمختصین لتحدید قیمة الأضرار، یة الجهات القضائ
إذ لم یكن في الإمكان إعادة الحال إلى ما كان  رتلك الأضرا وتحدید قیمة التعویض الزم لجبر

  .)2(علیه لو بصفة مؤقتة
عادة الحال إلى ما كان علیه في مجال مكافحة جرائم تلویث البیئة وغیرها من الأعما ٕ ل وا

هو إصلاح وترمیم الأول "غیر المشروعة التي قد تسبب في إلحاق ضرر بالبیئة یتخذ شكلین 
الوسط البیئي الذي أقامه التلوث بتنظیفه، أو زراعة الأشجار بدلا من تلك الأشجار التي سعت 
 بسبب التلوث، أو إیجاد أنواع من الطیور أو الكائنات الحیة محل تلك التي نفقت، الشكل الثاني

  .)3(هو إعادة تنشیط معیشة مناسبة للأماكن التي یزورها الزوار

                                                             
  .من قانون مدني 126راجع م )1( 
  .537عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص  )2( 
  .403، ص 2012البیئي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  إسماعیل نجم الدین زنكنة، القانون الإداري )3( 
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وتجدر الإشارة أن المتسبب في الضرر البیئي ملزم شخصیا بإعادة الحال إلى ما كان 
علیه، وفي حال تقاعسه عن تنفیذ الجزاء عقد أولى القانون للجهات المختصة أو المعني 

زالة آثار الضررالقیام بذلك مع الرجوع على ا يبالضرر البیئ ٕ   .لمتسبب بنفقات إصلاح وا
من قانون مدني تبعا  132/02وقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي في نص المادة 

وقد كرس المشرع  ،للظروف وبقاء على طلب المتضرر أن یأمر بإعادة الحال إلى ما كان علیه
علیه،  نالحال إلى ما كاالجزائري ضمن القوانین الخاصة بحمایة البیئة تطبیقات عدیدة لإعادة 
ن كان یحمل وصف العقوبة التكمیلیة، ومثال ذلك ما ورد بالن ٕ و  100/03المواد  صوا

المتعلق  بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03/10من القانون  105و  102/03
نصوص والتي تحجز للقاضي الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في الحالات المذكورة ب

تلك المواد ونذكر منها ما یتعلق باستغلال منشأة دون الحصول على التعویض المنصوص 
المتعلق بتسییر النقابات  01/19من ذات القانون وأیضا ما ورد في القانون  19علیه في المادة 

زالتها حیث نصت المادة  ٕ منه على إلزام منتج أو حائز النفایات ضمان إزالتها  23ومراقبتها وا
  .)1(فقا للنظم البیئیة المعمول بهاو 

عادة الحال إلى ما كان علیه كتعویض عیني  یحمله جزاءومهما یكن الوصف الذي قد   ٕ وا
عن الضرر البیئي وبغض النظر عن العقوبات التي قد تصاحب عملیة تنفیذ الجزاء الأمثل 

  .)2(الواجب إقراره لجبر الأضرار التي یمكن أن تنشأ عن التلوث البیئي

  لمطلب الثانيا
  الجزاءات الإداریة

هي نوع من القرارات الإداریة الفردیة غایتها تطبیق النصوص القانونیة العامة على 
الحالات الفردیة، سواء تعلق بفرد معین بالذات أو مجموعة من الأفراد محددین بقدراتهم أو 

ن باقي القرارات أو بأشیاء وحالات محددة، فهي ذات مفهوم یختلف عبحالة معینةبشيء أو 

                                                             
 رالمتعلق بالتسیی 01/19المتعلق بحمایة البیئة في إطار بالتنمیة المستدامة المنتظمة، وقانون  03/10راجع قانون  )1( 

زالتها ٕ   .النفایات ومراقبتها وا
  .347، ص 2012یئي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، إسماعیل نجم الدین زنكة، القانون الإداري الب )3(
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الإداریة لأجل في تردد الفقه في قبولها لصدورها من طرف السلطة التنفیذیة الأمر الذي یشكل 
انتهاكا صارخا لمبدأ الطفل بین السلطات، لیتم قبولها في وقت لاحق نتیجة لظروف أثرت على 

نة بالجزاء الإداري اتفاقیات السیاسة الجنائیة المعاصرة التي من بین مقتضیاتها ضرورة الاستعا
  .لمواجهة الأفراد أو الجماعات المخالفین لمختلف التشریعات

لقد احتوت التشریعات البیئیة صور متعددة من الجزاءات الإداریة الغیر الردعیة الهادفة 
إلى حمایة البیئة والمتمثلة أساس في الإخطار، سحب أو إلغاء الترخیص، ونفي النشاط، 

  .المعاصرة الإداریة
  ˸خطارالإ: لفرع الأولا

الجزاءات التي یمكن أن تقع على من یخالف  یعتبر الإخطار الإداري من أخف وأبسط
أحكام قوانین حمایة البیئة ویتمثل في الإنذار أو التفعیلة الموجه من طرف الإدارة للمخالفة، 

الامتثال،  ویتضمن بیان جسامة المخالفة المرتكبة والجزاء الذي یمكن أن یوقع في حالة عدم
ذا ما استمر المخالف رغم الإنذار توقع جزاءات أخرى إداریة أشد على القلق إلغاء الترخیص  ٕ وا

  .)1(أو تطبق جزاءات مدنیة كالإزالة أو التعویض
 03/10من قانون  25/01ومن أمثلة الإخطار في التشریع الجزائري ما أقرته المادة 

في قائمة المنشأة  ةالوالي لمستغل منشأة غیر إرادالمتعلق بحمایة البیئة من إمكانیة إخطار 
من نفس  18المصنفة نتج عن نشاطها اخطار او أضرار نفس بالمصالح المذكورة في المادة 

في حالة وقوع عطب أو حادث في "من ذات القانون فقد نصت على انه  56القانون أما المادة 
ة أو أي آلیة تحمل او تنقل مادة خطیرة أو المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري لأي سفینة أو طائر 

لا یمكن دفعه، ومن طبیعته إلحاق الضرر بالساحل  خطر كبیرمحروقات من شأنها أن تشكل 
اللزمة أو المنافع المرتبطة به، یصدر صاحب السفینة أو الطائرة أو الآلیة باتخاذ كل التدابیر 

  ".وضع حد لهذا الإخطارل

                                                             
عبد محمد مناحي المنوخیالعارفي، الحمایة الإداریة للبیئة في النظام التكویني والمقارن، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،  )1( 

  .443، ص 2008جامعة الإسكندریة، مصر، 
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التي أوجبت  87أسلوب الإخطار في نص المادة  05/12وقد تضمن قانون السیادة 
یوجه لصاحب الرخص أو بعد إعذار ضرورة إلغاء رخصة الامتیاز او استعمال الموارد المائیة 

  )1(.الامتیاز في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص علیها قانونا
 48ل نص المادة على أسلوب الإخطار كجزاء إداري من خلا 19-01وقد نص القانون 

منه، التي أوجبت ضرورة اتخاذ السلطات الإداریة الإجراءات الضروریة الفوریة لمعالجة 
الأخطار، او العواقب السلبیة ذات الخطورة على الصحة العمومیة، أو على البیئة الناتجة عن 

  .)2(استغلال منشأة لمعالجة النفایات
  ˸الوقف المؤقت لنشاط: الفرع الثاني

ع من الاستمرار في استغلال المنشأة متى كانت محلا أو أداة لتعریف البیئة هو المن
للخطر والضرر ویحرص المشرع في الكثیر من القوانین المتعلقة بحمایة البیئة إعطاء الجهات 
الإداریة صلاحیة توقیع هذا الجزاء في بعض الحالات ویرجع ذلك إلى ما یقسم به في الجزاء 

حدا للأنشطة الخطرة على البیئة وعلى صحة وسلامة الإنسان فعلا عن من فعالیة كونه یضع 
  )3(.منع ممارسة هذه الأنشطة في المستقبل

فقرة  25والأمثلة عدیدة لهذا الإجراء في التشریع الجزائري نذكر منه ما نصت علیه المادة 
نشأة الغیر واردة إذ لم یمثل مستغل الم"المتعلق بحمایة البیئة على انه  10-03من القانون  01

یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ  المحددفي قائمة المنشآت المصنفة للإعذار في الأجل 
الضروریة بما فیها التي تضمن دفع مستحقات  ةالشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابیر المؤقت

 على أنه یجب على الإدارة 05/12كما نص قانون المیاه  ،"المستخدمین مهما كان نوعها
رمي المواد الضارة، التنفیذیة لتوقیف الإفرازات أو المكلفة بالموارد المائیة أن تتخذ كل التدابیر 

                                                             
المتعلق  12-05من قانون  87قانون حمایة البیئة والنفعیة المستدامة المادة  10-03من القانون  25و المادة  56المادة  )1( 

  .بالمیاه
زالتها رالمتعلق بالتسیی19-01من القانون  48المادة  )2(  ٕ   . النفایات ومراقبتها وا

النفایات  رق بالتسییالمتعل 01/19المتعلق بحمایة البیئة في إطار بالتنمیة المستدامة المنتظمة، وقانون  03/10راجع قانون  )3
زالتها ٕ   .ومراقبتها وا
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أشغال  بتوقیفعندما یحدد تلوث المیاه الصحة العمومیة كما یجب علیها كذلك أن تأمر 
  .)1("المنشأة المتسببة في ذلك إلى غایة زوال التلوث

ء إداري فعال إذ یؤدي غرض إلى خسائر اقتصادیة إن القلق المؤقت للمنشأة یعتبر جزا
 بإتباعأسبابه الذي یدفع بالمخالفین إلى حث الخطف لتلاقي  الأمركبیرة تلحق بالمنشأة، وهو 

  .السبل الكفیلة بمنع تسرب الملوثات من المنشأة
  ˸سحب الترخیص: الفرع الثالث

هة الإدارة مقابل سحب الترخیص هو عبارة عن جزاء إداري یصور بقرار فردي من ج
 )2(إخلال المرخص للقوانین اللوائح التي من بینها تلك المتعلقة بتنظیم الوسط البیئي وحمایته

ویعرفه أشد الجزاءات التي یمكن تودیعها من طرف السلطة الإداریة على كل من یمارس الحق 
الترخیص في  الذي خوله له في الترخیص على نحو مخالف للقوانین واللوائح وقد یتمثل سحب

إلغاء ممارسة الحق بالصفة نسائیة أو وقف ممارسته لمودة مؤقتة وبالتالي إذ تلاف بین الإلغاء 
والوقف إلا فیما یتعلق بصورة المنع، ولا یعد السحب سوى مجرد وسیلة لتعبیر عن قرار الإلغاء 

  .)3(أو الوقف ولكن لا یختلط بهما
الأخطر التي خولها المشرع للإدارة والأكثر  ویعد سحب الترخیص من الجزاءات الإداریة

عدام الآثار القانونیة لقرارات منح  ٕ تطبیقا في مجال مكافحة الجریمة البیئیة، ویقصد بها إنهاء وا
التراخیص بأثر رجعي واعتبارها أنها لم توجد إطلاقا ومن تطبیقات سحب الترخیص في التشریع 

من المرسوم التنفیذي  23مصنفة فقد نصت المادة الجزائري نذكر منها ما یتعلق بالمنشآت ال
المتضمن التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة  2006ماي  31المؤرخ  06-98

یقرر السحب في حالة عدم مطابقة المؤسسة لتنظیم المعمول به وللأحكام التقنیة :" البیئة على 

                                                             
  .المتعلق بحمایة البیئة  03/10من قانون  25المتضمن قانون المیاه و المادة  12-05من قانون  48المادة )1( 
  .448، مرجع سابق، ص المنوخ العازميعبد محمد مناحي،  )2( 
  .207-206فیصل بوخالفة، مرجع سابق، ص ص  )3( 
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تسحب الرخصة في هذه الحالة هو الخاصة المنصوص علیها في رخصة الاستغلال الممنوحة و 
  .)1(أشهر إذ لم یضم المعني بتنفیذ التدابیر المطلوبة لتصحیح طبیعة المنشأة 06

من إمكانیة سحب الرخصة او امتیاز  05/12والمثال الذي نص علیه المشرع في قانون 
انونا ومن استعمال الموارد المائیة في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص علیها ق

المتعلق بالمناجم مع إمكانیة  10-01من القانون  153تطبیقاته أیضا ما نصت علیه المادة 
  )2(:سحب الرخص في حالة الإخلال بالالتزامات التالیة

 .حسب القواعد الفنیةالتنقیب والاستكشاف والاستغلال إنجاز البرنامج المقرر للأشغال  -
سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها بصفة  الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز -

 .منتظمة

  ˸المصادرة الإداریة: الفرع الرابع
: تعد المصادرة في الأول جزاء جنائي إلا انه توجد إلى جانبین المصادرة الإداریة التي في
 نقل ملكیة مال معین إلى الدولة دون مقابل ففي إجراء استثناءي من إجراءات الضبط الإداري

ذا كان في الأصل أنه یقضي بالمصادرة كعقوبة  ،مقرر بواسطة الإدارة وبإجراءات إداریة ٕ وا
جزائیة، إلا بواسطة المحاكم الجزائیة فإنه یمكن للإدارة أن تقررها كجزاء إداري تكمیلي تبعي أو 

استعمال هذا الجزاء في مجال حمایته أنه ینذر إلا بعض الجرائم الإداریة  ةأصلي لمواجه
  .)3(لبیئةا

بالرغم من ان المنظومة التشریعیة الجزائریة لا تمتلك نظاما خاصا بالعقوبات الإداریة إلا 
انه ومع ذلك یوجد استعمال لعقوبة المصادرة في بعض القوانین الخاصة واستثناء في مجال 

ب الأسلو  تداركه لما لهذا، وهو امر یستوجب )4(حمایة البیئة حیث ترك أمر تقدیرها للقضاء
                                                             

المتضمن التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة  2006ماي  31المؤرخ 98- 06المرسوم التنفیذي من 23المادة )1( 
  .البیئة

  .المتعلق بالمناجم 10- 01من القانون  153المادة  )2( 
عي، ، دار الفكر الجام1سیوني، نظریة الضبط الإداري في النظم المعاصرة والشریعة الإسلامیة، طهاشم بعبد الرؤوف )3( 

  .159، ص 2007مصر، 
المتعلق  04/02من القانون  40و  39نصت علیه المواد  من أمثلة المصاردة الإداریة في بعض القوانین الخاصة، ما )4( 

  .41ر، عدد .لى الممارسات التجاریة، ج بقة عبتحدید القواعد المط
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حیث تأثیر كبیرة في منع مختلف الاعتداءات التي یمكن أن تلحق بالبیئة، فبعض الحالات 
تستدعي سرعة مصادرة جسم الجریمة أو وسیلتها للحیلولة دون تفاقمها، وهو ما لا یأتي إلا 
بمنع سلطات الضبط الإداري مكنة المصادرة في الجرائم البیئیة، إلا أن تطبیقها یعتمد بالأساس 

موقف الإدارة الذي یبقى دون رقیب في ظل غیاب الرقابة الفردیة والجماعیة الممارسة في  على
إطار جمعیات حمایة البیئة وهو ما یفتح المجال واسعا للبحث عن آلیات قانونیة كفیلة بمد 

  .)1(النقص الذي یمكن أن تواجهه الحمایة الإداریة للبیئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .77سلمي محمد إسلام، مرجع سابق، ص)1( 
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المقررة لمكافحة جرائم تلویث البیئة في القانون  اءاتكخلاصة للفصل الثاني الجز  
وفي ظل الغیاب النسبي ،التي وضعها المشرع من عقوبات سالبة للحریة وتدابیر أمنیة الجزائري 

التقلیل دفع للخصوصیة الإجرامیة والموضوعیة لهذا النوع المستحدث من الجرائم، الأمر الذي 
  .من فاعلیة هذه الجزاءات

جنائیة والمتمثلة في الحمایة الإداریة والمدنیة والمستعملة الأیضا الحمایة غیر  حیث تناولنا
المشرع إلى الأخذ بنص المنحنى من خلال قانون  الشيء الذي دفع،مبادئ الفقه الحدیثفي 
ي بقیت الكثیر من نصوصه تة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والمایالمتعلق بح 30-10

 الردعیةو الاسالیب البیئة لحمایة في غیاب النصوص التنظیمیة الكفیلة  تطبیقلغیر قابلة ل
  .لذلك

ة البیئة ومختلف القوانین الخاصة ذات صلة، تم الاستناد حمایلأجل ضمان تطبیق قانون 
لجبر الأضرار ومعالجة الأثار الناجمة عن الاعتداءات البیئیة التقصیریة إلى قواعد المسؤولیة 

إلا أن تأسیس المسؤولیة المدنیة البیئیة بركائز تقلیدیة مناطها  ،ما كان علیه بإعادة الحال إلى
  .الأخطاء المدنیة قد یحول من دون التعویض عن بعض هاته الأضرار

وبالنظر إلى طبیعة الأضرار البیئیة العابرة للحدود فإنه مع العسیر في بعض الأحیان 
فإن جهاتها قد تحول دون تعویض  ،ة أخرىومن جه ،معرفة مرتكب الجریمة البیئیة من جهة

وهو ما دفع بالمشرع إلى إیجاد آلیات مالیة تمكن من تفادي هاته الإشكالیة والتي تعتصر 
  .بالأساس على تأمین الأضرار البیئیة
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تعتبر البیئة الغطاء العام الذي تعیش فیه مختلف الكائنات الحیة ومن ثم فإن مهمة 
لأساس للإنسان باعتباره المخلوق الوحید المكلف على هذه الأرض الحفاظ علیها مكفولة با

والملاحظ أن العنصر البشري فالمفاضلة بین تحسین الإطار المعیشي وضرورة المحافظة 
المصالح البیئة تكالیف التقنیة ومرتكزات على المحیط امر یستعصى تحقیقه ومن ثم فإن 

  .شریعیة المعاصرةالجدیرة بالحمایة یعتبر من قبل السیاسة الت
ومواكبة منه للحركة التشریعیة البیئیة المعاصرة اقر المشرع الجزائري نصوص 
قانونیة غرضها مواجهة لجریمة البیئة وفق مقتضیات تحقیق التنمیة في إطار سیاسة 

  .ائیةنج
وجدیر بالذكر أن وضع سیاسة جنائیة منفردة لحمایة البیئة غانیة في العقوبة ذلك 

یحتم استحداث بدائل أخرى ... الغرامةالجزاءات الجنائیة كسلب الحریة و  أن استخدام
التطرق لبعضها تتناسب مع كل سن طبیعة المصالح المحمیة ومرتكب الجریمة وقد تم 

ونذكر على سبیل المثال الغرامة التي تمنع حقوق التلوث المقبول بمقابل محدد كنظام 
  .معمول به في كثیر من النظم المقارنة

ما نجد أنه من الأزم أن نقترح على المشرع الجزائري بأن یحصل على تكریس مبدأ ك
نشاء جهات قضائیة متخصصة  ٕ تخصص في مجال محاكمة مرتكبي جرائم تلویث البیئة وا

  .ودائمة ولنظریة الجرائم المرتكبة ضد سلامة البیئة
ة لمكافحة جرائم القانونیة الجنائیة المقرر ان فعالیة الأحكام وفي الختام نصل إلى 

تلویث البیئة والتدابیر المقررة لحمایة البیئة في نطاق التشریع الجزائري في شكل خاص 
نفرض علینا توجیه الدعوة إلى وجوب إطلاع الدولة وأجهزتها التنفیذیة من جهة والمجتمع 

فق من الجزم یتوا ءالدولي عكل بالدور المنوط بهم للتیقن منه تطبیق تلك الأحكام بالشي
مع الأهداف المرجوة في المجال ومنه نتوصل إلى أن لتدخل القانون الجنائي أمر 

الاعتداءات البیئیة بالصورة المختلفة وقد وجد لضمان احترام جمیع  لردضروري وحتمي 
المكلفین بالقواعد القانونیة الخاصة بالبیئة في حین یعتقد الكثیرون أن مهمته حمایة البیئة 

أو للهیئات فقط أو المؤسسات المؤهلون لممارسة تلك المهام فقط للأعوان والطبیعة مكلفة 
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وغیرها مما نذكر  على سبل الحصل وهو اعتقاد وخاطئ من أصله أو الإدارة والجمعیات 
  .على الفردي المجتمعوأساسه أي انها تهود بشكل اكبر 

علقة بحمایة ومن خلال هذه الدراسة تم استخلاص مجموعة من النتائج والآفاق المت
  :البیئة في الجزائر على النحو التالي

أن لتدخل القانون الجنائي دور فعال للقضاء أوجب لردء الاعتداء على البیئة بصورة  -
 .قیدة نتائج الفعل البشريوم المختلفة وذلك بسن قوانین صارمة محدة

على حمایتها  تدعیم كل من الأفراد وأعوان الولایة والبلدیة للحد من التلوث والمساهمة -
إلى وزارة تهیئة الإقلیم البیئة والمنشآت  وتبلورهاوذلك بتوسیع إطار هذه الحمایة 

وزارة الصحة وزارة الري (الملوثة وتعاقدها مع سائر الهیئات الوزاریة الأخرى 
 ...).واستصلاح الأراضي 

لیل ذلك الدور الفعال الذي تسعى إلیه هیاكل الإدارة المركزیة في غایة البیئة، ود -
 03-83ظهوره قبل وجود قانون خاص لحمایة البیئة وحتى بعد صدور قانون 

 .المتعلق بحمایة البیئة
وكال مهام حمایة البیئة إلى الوزیر  - ٕ إلحاق مهمة حمایة البیئة بوزارة التعلیم النهائي وا

 .المنتدب للبحث والتكنولوجیا وذلك عودة إلى الطابع العلمي والتقني لمواضیع البیئة
الداخلیة وزارة نقل مهمة حمایة البیئة بشكل مستمر مرورا بوزارة التربیة الوطنیة إلى  -

ووزارة الثقافة والاعلام وذلك لتجسید الاختصاص المحوري الذي تلعبه وزارة البیئة 
بتولیها مجموعة من الوزارات مهام بیئیة قطاعیة ویكون السكان، حمایة التراث الثقافي 

إدارة الأملاك الغابیة والثروة الحیوانیة والنباتیة وحمایة السهول  الوطني والمعالم،
 .ومكافحة الانجراف والتصحر

تعامل كل من قانون البلدیة وقانون الولایة وبقیة النصوص الأخرى مع الأوساط  -
الطبیعیة المختلفة والمشاكل البیئة وفق نمط إداري موحد أي أنماط لا تأخذ بتنوع 

 .یة والطبیعیة للجماعات المحلیةالخصوصیات الجغراف
معاناة مختلف الجماعات المحلیة من صعوبات مالیة ناتجة عن قلة الموارد المالیة،  -

 .خاصة البلدیات الثانیة والمعروفة
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ضالة الاهتمام التشریعي بحمایة البیئة إذ أن أغلبیتها مكیفة على أنها جنح ومتعلقة  -
 .غالبا بالغرامة المالیة

الكلي للدور الوقائي الحمائي للبیئة بسبب افتقاد سلطات الضبط الإداري الغیاب الشبه  -
 .للوسائل التشریعیة للازمة لمواجهة الإجرام البیئي المستحدث

عدم تجریم بعض السلوكات الماسة بالبیئة، بحیث خصها المشرع بإمكانیة إقرار  -
 .المسؤولیة المدنیة للتعویض في حق مرتكبیها

  :هذه النتائج السلبیة یقترح الباحثون ما یلي ولأجل تفادي بعض من
  من الناحیة القانونیة: أولا

التغلب عن المصادر التقلیدي الاعتیادي لحمایة البیئة فیما یخص إجراءات المتابعة  -
خراج الجرائم البیئة من المحاكم الجنائیة العادیة، لكي تنال  ٕ والتقاضي خاصة، وا

 .تمام والتكفلقضایا المساس بالبیئة حقها من الاه
تسدید العقوبات المسلطة على الجرائم البیئة والتخلي عن العقوبات التقلیدیة التي  -

 .تكمن في أغلب الأحیان بالتعویضات المدنیة والغرامات المالیة
إنشاء نظام قانوني موحد یشمل جمیع مواد البیئة ومواضیعها في قانون بیئیة واحد  -

ة القانون الرجوع إلیه وكذلك على الباحث القانونین شامل كامل بدءا بإجراءات المتابع
 .وكذا على المواطن وذلك یرفع من شان وقیمة البیئة زرع الخوف من الإضرار بها

  من الناحیة الإعلامیة والعلمیة: ثانیا
 .تعوید أجهزة الإعلام والصحف على خدمة البیئة ونشر الوعي البیئي -
تشجیع وتنمیة وتطویر و ، المؤسسات نرس حب البیئة والمحافظة علیها في متغ -

البحث العلمي المتخصص لاسیما في میادین البیئة سواء على الصعید الوقائي أو 
 .مكافحة التلوث

توسیع الدراسات حول ما إذا كانت هناك وسائل تكنولوجیة تسمح بالقضاء على آثار  -
 .التلوث أو الانتقاص من حدتها بشكل أسرع

 .تعملات التقلیدیة الضارة للبیئة وصعبة الإخلالالبحث عن وسائل بدیلة للمس -
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  من الناحیة الاقتصادیة والصناعیة: ثالثا
بدراسات متخصصة مسبقة الغرض منها ضبط المقاییس التي تخص النقابات  القیام -

 .الصناعیة
ة أو الموجودة في النسیج العضوي بتحویل النشاطات الصناعیة المضرة لاسیما منها المنص -

 .مهیئة لهذا الغرضنحو مناطق 
تطهیر البحر من النفایات الناجمة عن النشاطات الحضریة والصناعیة والسهر الدائم على  -

 .المضادة للتلوث، وتنظیف الموانئ خاصة ةالسیر المنتظم للأنظم
  .إقامة جهاز وطني للاسترجاع والقضاء على النفایات السامة -



 

 

 المراجعو  المصادر قائمة
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  ˸قائمة المراجع 
  .القرآن الكریم

  ˸جع باللغة العربیةالمرا:اولا
  :النصوص القانونیة -01
اخر تعدیل دستوري له  الصادر بموجب 1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة : الدستور–

 2020لسنة  82ج ر ر 30/12/2020في  20/442بموجب المرسوم الرئاسي  2020لسنة 
في ج  ، 2020ر سنة المصادق علیه في استفتاء اول نوفمب ،التعدیل الدستوري  بإصداریتعلق 

  .ر ج ج د ش 
  ˸القوانین –
المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المعدل   1966جوان  08المؤرخ في  155-66أمر  -

  .و المتمم 
  .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  1966جوان  08المؤرخ في  156-66أمر  -
  .مدني المعدل و المتمم المتضمن القانون ال 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر  -
المعدل   06ج ر ع  ، 1985فیفري  05المتعلق بحمایة البیئة المؤرخ في  03-83قانون  -

 19المؤرخ في  ،امة المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستد 10-03بالقانون 
فبرایر  7في  11/20قانون ال׃ل و متمم بمعد 2003سنة  43ج ر  2003جویلیة 

و قانون  2011سنة  9لمجالات المحمیة في اطار التنمیة المستدامة ج ر المتعلق با
  .المتعلق بتسییر المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها  07/06

 .المتضمن النظام العام للغابات  84/12قانون  -
یتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و  ، 2001دیسمبر  12مؤرخ في  19-01قانون رقم  -

  . 2001دیسمبر  15الصادر في  ،77ع ج ر  إزالتها
فبرایر  14المؤرخ في  05-14معدل بقانون  ،المتعلق بالمناجم  10-01قانون  -

2015.  
 .المتعلق بحمایة الساحل و تنمیته 2002فبرایر  05المؤرخ في  02-02قانون  -
 .41ج ر ع  ،المتعلق بتحدید لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04-02 -
 .یتعلق بالبلدیة 2011یونیو سنة  22في  11/10قانون  -
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 .المتضمن قانون الجمعیات  2012جانفي12المؤرخ في  06-12قانون  -
 2012فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع الاول عام  28مؤرخ في  12/07رقم  قانون -

  . یتعلق بالولایة 
  .الممتعلق بحمایة الطفل 2015جویلیة15المؤرخ في  12-15قانون  -
  ˸)المراسیم (ص التنظیمیة النصو  –
ینظم صب الزیوت و الشحوم في  1993جوان  10المؤرخ في  97/163مرسوم تنفیذي  -

  .الوسط الطبیعي
  .محدد لصلاحیات الوزیر و تهیئة الاقلیم و البیئة  01/08مرسوم تنفیذي  ر قم  -
م انشاء وزارة مكلفة بتهیئة الاقلی المتضمن 2001جانفي  07مؤرخ في  01/09مرسوم  -

  .والبیئة
المرصد الوطني للبیئة والتهیئة  إنشاءالمتضمن قانون  02/115مرسوم تنفیذي رقم  -

  .المستدامة 
 .ل لصلاحیات الوكالة الوطنیة للنفایات وتشكیلها وكیفیة عملهادالمع 02/175مرسوم رقم  -
المحدد لشروط و كیفیات تعیین  2006جانفي30المؤرخ في   06/55مرسوم تنفیذي  -

المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر الاعوان 
  .ومعاینتها و كذا اجراءات المراقبة

 ˸الكتب :02

دار هومة ،الطبعة السادسة عشر ،في القانون الجزائي العام  زالوجی،أحسن بوسقیعة -
  .   2017 ،الجزائر

دار الفكر و القانون   ،براءة الخاصة بها الحمایة القانونیة للبیئة و دفوع ال ، أحمد المهدي -
  . 2006 ،المنصورة 

دار  ،الطبعة الثانیة  ،النظام القانوني لحمایة البیئة و التنمیة المستدامة  ،أحمد لكحل  -
  .2016 ،الجزائر  ،هومة للطباعة و النشر و التوزیع 

  . 2006 ،القاهرة  ، منشاة المعارف ،الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث  ،أحمد محمد طه  -
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 ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الاولى ،القانون الاداري البیئي ،اسماعیل نجم الدین  -
  . 2012 ،بیروت 

مكتبة الوفاء  ،الطبعة الاولى  ،حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري  ،سایح تركیة  -
  . 2014 ،مصر  ،القانونیة 

  . 2007 ،دار النهضة العربیة ،نونیة للبیئة الحمایة  القا ،سمیر جامد الحمال  -
دار  ،الطبعة الاولى  ،تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید  ،شریف سید كامل  -

  .  1998 ،القاهرة  ،النهضة العربیة 
نظریة الضبط الاداري في النظم المعاصرة و الشریعة  ،عبد الرؤوف هاشم بسیوني  -

  . 2007 ،مصر  ،دار الفكر الجامعي  ،الطبعة الاولى  ،الاسلامیة 
على  التأثیر ،عبد الحفیظ طاشور و الفضیل  1كتاب جماعي  مقال ( عزوز كردون  -

مخبر الدراسات والابحاث حول المغرب و البحر  ،الاوساط الطبیعیة و استراتیجیة الحمایة 
  .  2006 ،قسنطینة   ،جامعة المنتوري،الابیض المتوسط 

البیئة من التلوث بالمواد الاشعاعیة و الكیماویة في القانون  حمایة ،علي سعیداني -
  . 2006 ،الجزائر  ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع  ،الجزائري

دار ،العقوبة والتدابیر الامنیة  ،المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائي  ،نبیلة زراقي -
  . 2008 ،الجزائر ،بلقیس للنشر

 ˸ت المذكرا حات وو الاطر  - 03
  ˸رسائل الدكتوراه  - أ-
جامعة  ،رسالة دكتوراه   ،الحمایة الجنائیة للبیئة  في التشریع الجزائري ،الطاهر دلول -

  . 2007السنة الجامعیة  ،عنابة ،الباجي مختار
 ،الحمایة الاداریة للبیئة في النظام التكویني  المقارن ،عبد محمد مناخي المنوخ العازمي -

  .2008السنة الجامعیة  ،مصر ،الحقوق جامعة الاسكندریة كلیة،  دكتوراهاطروحة 
 ،دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون الوضعي ،الحمایةالجنائیة للبیئة ،محمد لموسخ  -

  .2012/2013 ،بسكرة ،جامعة محمد لخضر  ،اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي
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  دكتوراهاطروحة  ،تنمیة المستدامة الحمایة القانونیة للبیئة في اطار ال ،حسونة عبد الغني  -
السنة  ،بسكرة  ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،علوم في القانون 

  . 2013الجامعیة 
اطروحة دكتوراه في ،دراسة مقارنة  ،الحمایة الجنائیة للهواء ضد التلوث  ،عبد اللاوي جواد  -

السنة  ،تلمسان  ،جامعة ابو بكر بلقاید  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون 
  .2014الجامعیة 

تخصص علوم  ،اطروحة لنیل درجة دكتوراه ،الحمایة الجنائیة للبیئة  ،بشیر محمد أمین  -
 ،جامعة الجیلالي الیاس سیدي بلعباس ،كلیة الحقوق ،قانون و صحة  ˸فرع  ،قانونیة 

  . 2015/2016السنة الجامعیة 
اطروحة  مقدمة لنیل  ،ریمة البیئیة وسبل مكافحتهافي التشریع الجزائريالج ،فیصل بوخالفة -

كلیة  ،قسم الحقوق ،تخصص علوم الاجرام وعلم العقاب ،علوم في القانون ،دكتوراهشهادة 
  . 2016/2017السنة الجامعیة  ،جامعة باتنة ،الحقوق والعلوم السیاسیة

اطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،ن الجزائري الحمایة الجنائیة للبیئة في القانو  ،زرورو ناصر -
 .1،2017جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق  ،تخصص القانون  ،دكتوراه العلوم القانونیة 

اطروحة  ،الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الوطني والمواثیق الدولیة ،بادیس الشریف -
قسم الحقوق   ،ي الدوليتخصص القانون الجنائ ،في العلوم القانونیة دكتوراهمقدمة لنیل 

السنة الجامعیة ،ام البواقي ،جامعة العربي بن مهیدي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
2018/2019.  

  ˸الماستر مذكرات -ب
مذكرة تخرج  ،محوشین رضوان الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها -

  . 2004/2005عیة السنة الجام ،لنیل اجازة المدرسة العلیا القضاء
مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا  ،معاینة الجرائم البیئیة ومتابعتها ،حدید وهیبة -

 . 2010 ،للقضاء
قانون العقوبات و ˸فرع  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،للبیئة ةالحمایة الجنائی ،لحمر نجوى -

السنة الجامعیة  ،قسنطینة ،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق ،القسم العام ،العلوم الجنائیة
2011/2012 .  
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مذكرة مقدمة لنیل  ،الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري ،سلام إسلمي محمد - -
كلیة الحقوق و  ،قسم الحقوق  ،قانون جنائي  ˸تخصص  ،شهادة الماستر في الحقوق

  . 2015/2016السنة الجامعیة  ،بسكرة  ،العلوم السیاسیة  جامعة محمد خیضر 
مذكرة ماستر قانون  ،الحمایة الجنائیة للبیئة  ،شنینة  خولة  ،سلاوي محمد شمس الدین  -

 1945ماي  08جامعة  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،قسم العلوم القانونیة  ،الاعمال 
 . 2016/2017 ،قالمة  ،

 ،حدید الضحایا بین اقرار المسؤولیة و ت ׃الجریمة البیئیة ،بوفادن رفیق ،كرامي صادق  -
تخصص قانون الجماعات  ،مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في القانون العام 

جامعة  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،قسم القانون العام  ،المحلیة و الهیئات الاقلیمیة 
 .2017/2018،بجایة ،عبد الرحمان میرة 

  
  ˸لات قاالم - 04
دفرور، البیئة ومقومات حمایتها في الجزائر، مجلة الدراسات الیاس شاهد، عبد النعیم  -

  .2016، دیسمبر 20والبحوث الاجتماعیة، جامعة الشهید، حمة لخضر، الوادي، العدد 

بوخالفة عبد الكریم، الیات حمایة البیئة في التشریع الجزائري في اطار التنمیة المستدامة،  -
  .2020، سنة 02، العدد09لاقتصادیة، المجلد مجلة الاجتمهاد للدراسات القانونیة وا

السیاسة البیئیة في الجزائر بین استقرار الهیئات المكلفة و تكامل  ،عائشة سلمة كیحلي -
  .2018،مجلة الباحث ،الادوات المستخدمة 

دراسة تحلیلیة على ضوء قانون  ،الحمایة الجزائیة للبیئة في التشریع الجزائري ،مینةأمقدس  -
مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة  ،ات الجزائري و التشریعات البیئیةالعقوب

   .2019السنة  ،01العدد  ،04المجلد 

مجلة الباحث  ،حمایة البیئة  على ضوء مبدا الحیطة ،الطیب ولد عمر ،بوسماح الشیخ -
 01جامعة باتنة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،العدد الخامس ،للدراسات الاكادیمیة

 .2015،مارس 
بیروت  ، 02العدد  ،الإنسانمجلة جیل حقوق  ،دور القاضي في حمایة البیئة ،دباخ فوزیة -

 . 2013سنة 
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  ׃المراجع باللغة الاجنیة:ثانیا

-Prieur Michel , droit de l envirenement , presise Dalloz , 2eme 
edition, 1991. 
-Mohamed Cherif Besionni , introduction au droit penal 
international , editionBruyhantBruxelle, 2002. 
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  البیان
  02  مقدمة

  07  اتجسید الحمایة الجنائیة للبیئة وتحدید نطاقه: الفصل الأول
  09  تجسید الحمایة الجنائیة للبیئة: المبحث الأول
  09  مة والمكلفة بحمایة البیئةالهیئات المساه: المطلب الأول

  09  مفهوم البیئة: الفرع الأول
  10  اللغوي: أولا
  10  المفهوم الاصطلاحي: ثانیا

  11  مفهوم التلوث: الفرع الثاني
  11  : التلوث لغة: أولا

  11   )المادي والمعنوي (اصطلاحا التلوث: ثانیا 
  12  یئة الإقلیمالهیئات المركزیة في وزارة البیئة وته: الفرع الثالث

  12  المدیریة العامة للبیئة: أولا
  14  مدیریة الاستقلالیة والبرمجة والدراسات العامة لتهیئة الإقلیم: ثانیا
  15  مدیریة العمل الجهوي والتلخیص والتنسیق: ثالثا
  16  مدیریة الأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیم: رابعا

  16  مدیریة الترقیة المدینة: خامسا
  16  مدیریة الشؤون القانونیة والمنازعات سادسا
  17  مدیریة الإدارة والوسائل: سابعا
  18  الهیئات الإداریة المستقلة: الرابع الفرع
  18  المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة: أولا
  19  الوكالة الوطنیة للنقابات: ثانیا
  20  ةالمنجمی یولوجیا والمراقبةجالوكالة الوطنیة لل: ثالثا
  20  المحافظة الوطنیة للساحل: رابعا
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  21  الهیئات الوزاریة والمحلیة المكلفة لحمایة البیئة: المطلب الثاني
  21  الهیئات الوزاریة الغیر المباشرة: الفرع الأول

  22  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: أولا
  22  الداخلیة والخدمات المحلیة والإصلاح الإداري: ثانیا
  23  الصحة والسكن: ثالثا
  23  التهیئة العمرانیة والبناء: رابعا

  24  الهیئات المحلیة: الفرع الثاني
  24  دور البلدیة ف حمایة البیئة: أولا
  27  دور الولایة في حمایة البیئة: ثانیا
  29  دور الجمعیات في حمایة البیئة: ثالثا

  30  تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة: المبحث الثاني
  30  الحمایة القانونیة للبیئة: المطلب الأول

  30  الحمایة الغیر الجنائیة للبیئة: الفرع الأول
  31  الحمایة المستمدة من القانون الإداري: أولا
  31  الحمایة المستمدة من القانون المدني: ثانیا

  32  الحمایة الجنائیة للبیئة: الفرع الثاني
  33  قابيعبالنسبة للجانب ال: أولا
  33  بالنسبة للجانب الإجرائي: ثانیا

  34  أهمیة الحمایة الجنائیة للبیئة: المطلب الثاني
  35  القانون الجنائي والحمایة المباشرة: أولا
  35  القانون لجنائي والحمایة الغیر المباشرة: ثانیا
  35  الفقهیة لحمایة البیئةطرقال: ثالثا

  36  شخاص عبر الجرعة الالمسؤولیة الجنائیة للأ: الفرع الثاني
  37  المسؤولیة لشخص الطبیعي عن فعله الشخصي: أولا
  38  الغیر فعل عن الطبیعي للشخص الجزائیة المسؤولیة: ثانیا
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  39  المسؤولیة المعنوي عن الجرائم البیئیة: ثالثا
الجزاءات المقررة لمكافحة جرائم تلویث البیئة في القانون : الفصل الثاني

  الجزائري
  

  43  الجزاءات الجنائیة المقررة لجرائم تلویث البیئة: المبحث الأول
العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة المقررة في : المطلب الأول

  التشریع الجزائري
43  

  43  العقوبات السالبة للحریة: الفرع الأول
  44  عقوبة الإعدام: أولا
  44  عقوبة السجن: ثانیا
  45  الحبسعقوبة : ثالثا
  45  العقوبات المالیة: رابعا

  46  العقوبات المالیة: الفرع الثاني
  46  المحددة الغرامة: أولا

  46  النسبیة الغرامة: ثاني
  46  الیومیة الغرامة: ثالثا

  47  التدابیر الاحترازیة: المطلب الثاني
  47  تدابیر الأمن العینیة: الفرع الأول

  48  المصادر: أولا
  48  ق المؤسسة أو فرع من فروعهاغل: ثانیا
  48  حل الشخص المعنوي: ثالثا

  49  تدابیر الأمن الشخصیة: الفرع الثاني
  49  سنوات 5الاقصاء من الصفات العمومیة لمدة لا تتجاوز : أولا
  49  الحرمان من مباشرة بعض الحقوق الوطنیة: ثانیا
  50  الحجز القانوني: ثالثا
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  50  ةتحدید ومنع الإقام: رابعا
  51  الجزاءات الغیر الجنائیة المقررة لمكافحة جرائم تلعبه البیئة: المبحث الثاني
  51  الجزاءات المدنیة: المطلب الأول

  52  التعویض المالي: الفرع الأول
  53  إعادة الحال إلى ما كان علیه: الفرع الثاني

  54  الجزاءات الإداریة: المطلب الثاني
  55  الإخطار: الأول فرعال

  56  الوقف المؤقت للنشاط: الفرع الثاني
  57  سحب الترخیص: الفرع الثالث
  58  المصادرة الاداریة :الفرع الرابع 

  62  خاتمة
  67  قائمة المصادر والمراجع
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